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  الملخص
  

المحاسبية المالية، لأن أهم ما في المحاسبة  االوظيفة الأساسية الذي تتوقف عليه القياس المحاسبي هو
ا على مؤسسة في هذا العمل هو المعلومة المالية وجودة تلك المعلومة،  ومن خلال دراسة الحالة التي قمنا 

اقتصادية وذلك بإعادة تقييم جزء من أصولها المادية وتحديد أثر ذلك على الوضعية المالية لتلك المؤسسة، 
للمعلومة لمعلومات الناتجة عن عملية إعادة التقييم تلك من خلال تحققها بأهم خاصيتين مع مراعاة جودة ا

المالية وهما خاصيتي الملاءمة والموثوقية مع مقاربة كل ذلك مع الأدبيات النظرية والنصوص القانونية المكونة 
  .للنظام المحاسبي المالي الجزائري والدراسات السابقة

المحاسبة المالية، القياس المحاسبي، المنشأة الاقتصادية، النظام المحاسبي المالي، الكشوف  :الكلمات المفتاحية
  .المالية، المعلومة المالية، القرار، الملاءمة والموثوقية

Résumé:  

Le mesure comptable est la fonction fondamentale qui la comptabilité financière 
s’appuis sur lui, par ce que le plus important dans la comptabilité c’est l’information 
financière et la qualité de cet information, dans ce travail et à travers l’étude de cas qui à 
été faite sur un entreprise économique par la réévaluation d’une partie de ses 
immobilisations corporelles et déterminer la trace de cet opération sur la situation 
financière de l’entreprise, à l’égard de la qualité des informations produites par cet 
opération de réévaluation par se caractériser de deux caractéristiques les plus importants, 
sont la pertinence et la fiabilité en rapprochant tous avec les littératures théoriques et les 
textes législatifs qui constituent le system comptable financier Algérien et les études 
précédentes. 

Mots clés : La comptabilité financière, Mesure comptable, entreprise économique, le 
système comptable financier, Etas financiers, Information financière, 
Décision, Pertinence et Fiabilité.  
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 توطئة  - أ 
بالمحاسبة، وصولا إلى معايير المحاسبة الدولية، أولت من الملاحظ أن أغلب المبادئ والنظريات المهتمة 

لموضوع القياس وطرق التقييم المحاسبية أهمية كبيرة حيث وضعت عدة قواعد عامة أو مفصلة من أجل تحديد 
ا عند عملية قياس الأحداث الاقتصادية وتقييم عناصر  الطرق الواجب إتباعها والاعتبارات الواجب مراعا

  .ة الخاصة بكيان ما لضمان الحصول على معلومات جيدة تعكس حالة الكيان بشكل جيدالقوائم المالي

النظام المحاسبي المالي في الجزائر جاء بدوره لينظم ما سماها المحاسبة المالية في الجزائر وكل الأعمال 
ا ومن ذلك طرق القياس والتقييم، فراعى في ذلك المعايير المحاسبية الدولية  في أغلب النصوص المرتبطة 

  .التشريعية التي يتكون منها

 طرح الإشكالية- ب 
عند الكلام عن الموثوقية والملاءمة أول ما يخطر ببالنا مباشرة الكشوف المالية والمعلومات المالية التي 

  .تتضمنها ومدى جودة أو فعالية تلك المعلومات بالنسبة إلى مستخدميها المفترضين

، نكاد نجزم بصفة مطلقة أنه لا يطرح في حياة أي كيان ة للمعلومة الماليةعندما نتتبع المراحل الزمني
أي إشكال في المرحلة الأولى أو اللحظة الأولى التي تظهر فيها المعلومة، حيث نلاحظ أن المعلومة تعبر عن 

ا تت الوقت هي الموثوقية وفي ذات وفر فيها مقومات خاصية الواقع بصدق وقابلة للتحقق ومحايدة أي أ
في  تالمعلومة أي جاء تلك معلومة تستجيب لحاجة مستخدميها في تلك اللحظة الأولى التي ظهرت فيها

وفر فيها م تنبؤات سابقة فهي أيضا تتنتنبأ على أساسها بالمستقبل أو نقيّ  أن وقت مناسب مع إمكانية
  .الملاءمة، دون أي تعارض بين الخاصيتينمقومات خاصية 

بتطبيق المبادئ والمعايير بين المفاهيم المتعلقة  ينكبير   ولبس تداخلإشكالية تتمثل في يبدو أن هناك 
  . الموثوقية والملاءمةخاصيتيبخصائص المعلومة المالية وخاصة  نتاج المعلومة المالية والمفاهيم المتعلقةلإطرق وال

  :من خلال الطرح السابق يمكن أن نطرح السؤال التالي

نسبة الملاءمة في نفس و نسبة الموثوقية في المعلومة المالية  هناك علاقة بين هل -
 ؟المعلومة
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 فرضيات البحث-ج 
، يعني هذا أن الخاصيتان الموثوقية والملاءمة يتعلق بجودة المعلومة الماليةخاصيتي ما دام الكلام عن 

تتكاملان مع بعضهما من أجل الحصول على معلومة جيدة، أي أن كل واحدة منهما تغطي جانبا ما أو 
   .من اهتمامات مستخدمي المعلومة دون جوانب أخرىعدة جوانب 

  :تينالتالي ينمدى صحة الفرضيتسنحاول معرفة هذا البحث من خلال 

نسبة توفر خاصيتي الملاءمة والموثوقية في المعلومة هناك علاقة تناسب طردي بين  -
 ؛من جهة أخرى وبين جودة تلك المعلومة من جهة المالية

 المعلومة المالية والملاءمة، فكلما كانت الموثوقيةتي خاصي تبعية بينأيضا، هناك علاقة  -
يمكن  ا لانفيها موثوقية يمكن أن تكون ملائمة إذا توفرت شروط الملاءمة الأخرى، لكن

بأي شكل من أشكال  ملائمة وهي لا تحوز على ثقة مستخدميها أنها معلومة عن أن نقول
 .الثقة

 
 مبررات اختيار الموضوع  -د 

يمكن أن نعتبر أن أهم مبرر دفعنا لتناول موضوع الملاءمة والموثوقية بالبحث هو الرغبة في التعمق 
أن الملاءمة والموثوقية تعالج مسألة جودة المعلومات نعلم جميعا . النظري في المحاسبة من خلال هذا الموضوع

ايتها ، هذا الأمر يجعلنا نتعايش مع  المحاسبية وهذه المسألة تمس كل مراحل العملية المحاسبية من بدايتها إلى 
 .كل أبعاد الوظيفة المحاسبية بشكل مباشر وغير مباشر

 أهداف الدراسة وأهميتها- ه 
لذي نريد تحقيقه من وراء هذا البحث هو فهم طرق التقييم أهم هدف يمكن أن نشير إليه وا

المحاسبي من خلال النظام المحاسبي المالي في الجزائر، من خلال النصوص القانونية ومحاولة إجراء مقاربة عملية 
 .مع الواقع المعاش في المؤسسة الاقتصادية وبيئة الأعمال عموما

 حدود الدراسة  -و 
أما من  ،النظري تغطي التجربة الجزائرية الحديثة مع النظام المحاسبي الماليهذه الدراسة من الجانب 

شركة فرعية تنتمي لمجمع سونلغار لها مديرية عامة تقع في تم حصر اهتمامنا في ف ،الجانب العملي الميداني
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موضوع دراستنا، تقع في مدينة ورقلة وهي الجزائر العاصمة وأربع وحدات جهوية للاستغلال، واحدة منها 
   .2012حيث سنتناول السنة المالية 

 منهج الدراسة والأدوات المستخدمة  - ز 
اعتمدنا في البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض النصوص القانونية أو 

ذا العمل  ، ومنهج دراسة حالة علىالتشريعية  مع مقاربةالكشوف المالية للمؤسسة التي اخترناها للقيام 
 . المفاهيم النظرية المتداولة في مجال المحاسبة الماليةذلك كله مع 

 مرجعية الدراسة-ح 
بمجال المحاسبة من كتب وأوراق بحث مختلفة  تم تيلامرجعية الدراسة تعود إلى جميع النصوص 

 الذي ينظم إضافة إلى النصوص التشريعية التي يتألف منها النظام المحاسبي المالي الذي يعد الإطار القانوني
 .هنة المحاسبة المالية في الجزائرلم

 صعوبات البحث- ط 
يمكننا حصر الصعوبات في نقطتين نتمنى ألا تكون قد أثرت على تحقيق النتيجة النوعية المرجوة من 

  :هذا البحث، وهما

 قصر المدة الزمنية المخصصة لإنجاز هذا البحث؛ -
في الواقع الجزائري في ظل النظام المحاسبي عدم وجود مراجع تناولت موضوع القياس المحاسبي  -

المالي الجديد بإجراء دراسات ميدانية تناولت حالات عملية تحاول مقاربة النصوص القانونية 
كل الأعمال تكاد   هوالمفاهيم النظرية من جهة والممارسة العملية للمحاسبة من جهة أخرى، لأن

من خلال الممارسين وليس من خلال نتائج الي التي اطلعنا عليها تتناول النظام المحاسبي الم
  .الممارسات الميدانية نفسها

 
 الدراسات السابقة- ي 

الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع محل بحثنا أو موضوعا قريبا منه فإننا نحيلكم إلى المبحث 
 .لهذا الأمر جعلناه مخصصاالثاني من الفصل الأول فقد 

   



  المقدمة....................................... تقييم خاصيتي الموثوقية والملاءمة في النظام المحاسبي المالي 
 

  ه  
 

 هيكل البحث- ك 
  .مع تمهيد وخلاصة لكل فصل من الفصلين مقدمة وفصلين اثنين وخاتمةيتكون البحث من 

خصصناه للأعمال النظرية والتطبيقية الملاءمة والموثوقية بين النظرية والتطبيق، : بعنوان الفصل الأول
  .التي تناولت موضوع البحث سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كل ذلك كان من خلال مبحثين

، تناولنا أهم المفاهيم المتعلقة المحاسبة المالية وخصائص المعلومات المحاسبية: انبعنو  المبحث الأول
وخاصة ما جاء في النظام المحاسبي المالي في الجزائر، كل ذلك موزع بالمحاسبة المالية وجودة المعلومات المالية 

  .على ستة مطالب والعديد من العناوين الفرعية

 نحديثتين م فيه إلى الدراسات السابقة، حيث اكتفينا بدراستين اثنتينأما المبحث الثاني فقد تطرقنا 
  .الذي نحن بصدد البحث فيهلهما علاقة مباشرة بموضوعنا  جامعة قاصدي مرباح بورقلة،

ة ذات ركشناه للدراسة الميدانية، التي تناولنا من خلالها الحصيلة المالية لخصصأما الفصل الثاني ف
عاملة بمدينة ورقلة تمارس نشاط تقديم خدمات النقل وصيانة الـمَركْبات وبيع قطع الغيار، وهي شركة أسهم 

  .الذي تعود ملكيته للقطاع العام بشكل كلي فرعية تابعة لمجمع سونلغاز

دراستنا لحصيلة الشركة كان من خلال إعادة تقييم جانب من الأصول ورصد وتحليل انعكاس ذلك 
  .التي رسمها النظام المحاسبي الماليالتقيد بالمعايير والقواعد في ظل لمالية للشركة على الوضعية ا

  .وفي الأخير تأتي الخاتمة لتلخص أهم ما قمنا به في هذا البحث
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  تمهيد
لفهم موضوع الموثوقية والملاءمة والذي يتعلق بالخصائص النوعية للمعلومة المالية نرى أنه من 

وما موقع الضروري أن نفهم الإطار النظري للمحاسبة المالية عموما وكيف تناولها النظام المحاسبي المالي 
الملاءمة والموثوقية في كل ذلك، كل ذلك نتناوله في المبحث الأول أما في المبحث الثاني فنتطرق إلى 

في جامعة  2012الدراسات السابقة التي كانت سباقة لهذا الموضوع بالبحث فتناولنا دراستين أعدتا سنة 
  .ورقلة
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  المحاسبية وخصائص المعلوماتالمحاسبة المالية : المبحث الأول
واستعراض سنتناول خاصيتي الملاءمة والموثوقية من خلال أهم ما كتب نظريا المبحث  هذا في

     .، كل ذلك يأتي ستة مطالبتلك الخاصيتين النصوص التشريعية للنظام المحاسبي المالي الجزائري بخصوص

  الجزائري النظام المحاسبي المالي: المطلب الأول
بالنظر إلى التغير الكبير الذي ظهر على النشاط الاقتصادي، سواء الكلي أو الجزئي؛ على المستوى 
العالمي أو على المستوى المحلي؛ حيث زادت وتيرة وحجم التبادلات التجارية وتعددت أنواعها وأشكالها،  

دات الاقتصاد العالمي  وجدت الجزائر نفسها في وضع صعب من أجل الانسجام والتعاطي الإيجابي مع مفر 
الخ، ...كالاستثمار والشراكة الدولية وفروع الشركات في عدة دول واندماج الشركات وكذا مشاكل التضخم

بالإضافة إلى الكثير من الاعتبارات المحلية الداخلية التي تدفع بإلحاح من أجل إصلاح المنظومة المحاسبية 
  ".PCNوطني المخطط المحاسبي ال"السائدة والتي تعرف بـ 

يلبي الاحتياجات الوطنية ويتماشى مع متطلبات لوبالفعل بدأ الإعداد لنظام محاسبي جديد 
متضمنا  25/11/2007في  111-07الاقتصاد العالمي وذلك منذ بداية العقد الماضي إلى أن صدر القانون 

  .من أجل أن ينظم المحاسبة المالية في الجزائر" النظام المحاسبي المالي"

وما تلته من نصوص تشريعية وتنظيمية لتضع الإطار  25/11/2007المؤرخ في  11-07ء القانون رقم جا
  .في الجزائر 2القانوني والشروط التطبيقية وكيفية العمل بالنظام المحاسبي المالي الذي ينظم المحاسبة المالية

العامة التي يعتمد عليها ، بعد أن تطرق إلى تعاريف ومجالات تطبيقه، ذكر الأطر 11-07القانون 
  :النظام المحاسبي المالي لتنظيم مهنة المحاسبة المالية في العناوين التالية

 الإطار التصوري والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية؛ -
 تنظيم المحاسبة؛ -
 الكشوف المالية؛ -
 الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة؛ -
 .تغيير التقديرات والطرق المحاسبية -

                                                 
 .3ص ، 25/11/2007مؤرخة في  74عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1
  .25/11/2007المؤرخ في  11-07المادة الأولى، القانون  2
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ليأتي على تفصيل أكثر لما أجمله القانون  26/05/2008المؤرخ في  1561-08ثم جاء المرسوم التنفيذي 
دور الإطار التصوري هو تحديد المفاهيم التي تعد الأساس لإعداد وعرض "المذكور أعلاه، حيث ذكر أن 

ايير وفهم ما لم يذكر الكشوف المالية، كما أنه يرسم مرجعا لوضع معايير جديدة مع تسهيل تفسير المع
، كذلك المساعدة على تطوير المعايير وتحضير الكشوف المالية وتفسير ما المالي صراحة في النظام المحاسبي

  ."فيها من معلومات ومدى مطابقة الكشوف للمعايير

وتطبيق التقيد بما جاء في النظام المحاسبي المالي "ثم ذكر القيود المحاسبية المفروضة على كل كيان مثل 
ونظام معلومات محاسبي وتطرق إلى أهم الفروض والمبادئ المحاسبية  "الاتفاقيات والطرق والإجراءات المقيّسة

لمعلومة المحاسبية التي ينُتظر الحصول عليها من خلال النوعية لصائص الخالمتعارف عليها في مهنة المحاسبة و 
  .تطبيق النظام المحاسبي المالي

، أو بشكل ضمني في 8ص المعلومات المحاسبية بشكل مباشر كما في المادة كما تناول أهم خصائ
 ، )2الثبات(، الملاءمة والقابلية للمقارنة بين الدورات لنفس الكيان )أو الموثوقية(الدقة : مواد أخرى، وهي

ثبات الطرق : كذلك ذكر أهم الفروض والمبادئ المحاسبية والقيود التطبيقية؛ وهي كالتالي
والسياسات المحاسبية، الوحدة المحاسبية، استمرارية النشاط، ثبات وحدة النقد، الفصل بين الدورات 

، التكلفة التاريخية، )التحفظ(، محاسبة التعهد، الإفصاح الشامل، الأهمية النسبية، الحيطة والحذر )الدورية(
  .)مة العادلةيالق( القيمة الحقيقية

ا وكذلك العناصر ) القوائم(الكشوف بعد ذلك ذهب إلى تحديد عناصر  المالية والمفاهيم المتعلقة 
  :، حسب الترتيب التاليصراحة المالية ذكر بعد كل ذلك الكشوف الفرعية المكونة لكل منها ثم

 ؛)أصول جارية وأصول غير جارية(الأصول وأنواعها  -
 ؛)خصوم جارية وخصوم غير جارية(الخصوم وأنواعها  -
 الأموال الخاصة؛ -
 لمنتوجات؛ا -
 الأعباء؛ -

                                                 
 .11 ص، 28/05/2008مؤرخة في  27عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1
  .198، ص 1ط  ،1990عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، ذات السلاسل، الكويت  2
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ا  - الميزانية، حساب النتائج، جدول سيولة الخزينة، جدول تغير الأموال (الكشوف المالية ومكونا
 ؛)الخاصة، الملحق

  :في بقية مواده تناول المرسوم النقاط التالية

 ؛ديسمبر لبعض الكيانات استثناءً  31إمكانية قفل السنة المالية في تاريخ آخر غير 

 الحسابات المدمجة من طرف كيان يراقب كيان آخر أو عدة كيانات؛إعداد  -
 تغيرات التقدير والطرق المحاسبية؛ -
 .محاسبة الخزينة -

تناول قواعد التقييم  26/07/2008المؤرخ في  71القرار رقم  كان، الأول  1بعد ذلك صدر قراران اثنان
  :ملاحق) 3(ذيلا بثلاثة ، موالمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة وقواعد سير الحسابات

الملحق الأول يحدد قواعد تقييم محاسبة الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات ومحتوى الكشوف  -
 المالية وطريقة عرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها؛

 الملحق الثاني يحدد نظام المحاسبة المالية المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة؛ -

  .الملحق الثالث يتضمن معجما يحوي تعاريف المصطلحات التقنية المحاسبية -

جاء ليحدد أسقف رقم الأعمال قد ف 26/07/2008في  أيضا المؤرخ 72القرار رقم  الثاني فهو أما
  .، المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطةوعدد المستخدمين والنشاط

فجاء ليحدد شروط وكيفيات مسك  07/04/2009المؤرخ في  1102-09أما المرسوم التنفيذي رقم 
ا   .محاسبة بنظام الإعلام الآلي بما يحقق مجمل الالتزامات والمبادئ المحاسبية المعمول 

الأخرى المكملة لما ذكر صادرة عن جهات مختلفة معنية بتطبيق هذا إضافة إلى كثير من النصوص 
 دف تفسير أو تفصيل النصوص السابقةبحكم إشرافها على قطاع أو نشاط ما  ،النظام المحاسبي المالي

  .مثلا بنك الجزائرك المتعلقة بقطاعها أو مجال نشاطها

                                                 
 .91و 3 ص، 25/03/2009مؤرخة في  19عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1
 .4 ص، 08/04/2009مؤرخة في  21عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  2
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الذي دخل حيز  SCFجميع تلك النصوص تشكل توليفة متكاملة تسمى النظام المحاسبي المالي 
لكن تم تأجيله  20091بعد أن كان منتظرا أن يطبق في بداية سنة  2010التطبيق الفعلي في بداية سنة 

لسنة   التكميلي  اليةالم  قانون  المتضمن 24/07/2008في   مؤرخ  02-08رقم  الرئاسي من الأمر 62بمقتضى المادة 
20082.  

  كنظام للمعلومات   ةالمحاسبة المالي: المطلب الثاني

  نظام المعلومات المحاسبي-1
  :يتجه الاهتمام إلى محاولة معرفةالمحاسبي لمعلومات اعندما نتكلم عن نظام 

ذه  -  ؛أو مستخدمو المعلومات المحاسبية المعلوماتالجهات المهتمة 
 ؛التي ينتجها أي نظام محاسبي تلبية لاحتياجات مستخدميها المختلفين المعلوماتماهية  -
 ؛المعلوماتمدى جودة هذه  -
 ؛المعلوماتالمصادر الأولية لهذه  -
  .المعلوماتالقيود والمعايير التي في إطارها تم إعداد هذه  -

كبير من   ، كما أن هناك قدرالذي تقوم عليه المحاسبة الموضوع الرئيسي هي المعلومات المحاسبية
في إطار هذا البحث سنتناول المحاسبة  . والأبعاد المختلفة للمحاسبة المحاسبية وماتالتأثير والتأثر بين المعل

ما  أهمكنظام للمعلومات مع التركيز على  المعلومات المحاسبية ألا وهما خاصيتي  خاصيتين نوعيتين تتصف 
النظام المحاسبي المالي  بما فيهاأي نظام محاسبي هاتين الخاصيتين أصبحتا محل اهتمام . وثوقيةالملاءمة و الم

نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها، وتقييمها، "الجزائري باعتباره 
ونجاعته، ووضعية وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان، 

اية السنة المالية وذلك كله من خلال استعراض أهم الأهداف أي نظام معلومات محاسبي،  3"خزينته في 
والمفاهيم والمبادئ المتعارف عليها في مجال المحاسبة بصفة عامة وتلك التي تبناها النظام المحاسبي المالي في 

سبة ثم أهم المفاهيم المتعلقة بالمحاسبة المالية بعد ذلك الجزائر بتفصيل أكثر، حيث نتعرض لأهداف المحا

                                                 
  .25/11/2007المؤرخ في  11-07، القانون 41المادة  1
 .3 ص، 27/07/2008مؤرخة في  42عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  2
 .25/11/2007المؤرخ في  11-07، القانون 3المادة  3
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الآليات العملية والتطبيقية لتلك الأهداف والمفاهيم مع تحديد علاقة كل ذلك مع ملاءمة وموثوقية المعلومة 
  .المحاسبية

  المحاسبة المالية-2
فها وتسجيلها لجمع البيانات الأولية وتصنيمنتظمة  هو عمليات علوماتالمنظام من المعروف أن 

ائية تقدم لمستخدميها، وهذا ما تقوم به المحاسبة الماليةو    .معالجتها وحفظها وإخراجها في شكل معلومات 

الربح نجد عملها  تحقيق كل الكيانات أو المنشآت التي تمارس أي نشاط اقتصادي هادف إلى
  :معلومات أولية أربعمتوقف على 

إنجاز شيء  أو توفير مادة استهلاكية أو تقديم خدمةقد يكون . الهدف من النشاط الذي ستقوم به .1
 ما، كل ذلك في مدى زمني معلوم أو متوقع؛

 النشاط لتحقيق الهدف المطلوب؛هذا مارسة لمالموارد التي تعتمد عليها المنشأة  .2
 ؛بشكل فعلي النشاطمزاولة البدء في  .3
اية الزمن المعلوم أو  استغلال الموارد المتاحةبلنشاط ل الفعلية مارسةالم عن النهائية الحصيلة .4 بعد 

  .المتوقع

عندما ننظر إلى المعلومة الأولى المتعلقة بالهدف نجدها تشير إلى أن هناك جهة أو جهات ما يرتقب 
أن تكون بحاجة إلى ما تنتجه المنشأة من خلال ممارستها للنشاط وهم الزبائن المرتقبون، أما في المعلومة 

تتجه بنا إلى ماهية تلك الموارد ومصادرها، فالموارد قد تكون أموال نقدية أو عينية فالمتعلقة بالموارد  الثانية
. تثمرون كما قد تكون أموال نقدية فقط وهذه قد تأتي من المستثمرين أو من المقرضينسويقدمها عادة الم

وهم العمال والمستخدمون شاط يتم بواسطتها تنفيذ كل برامج العمل أو النهناك أيضا موارد بشرية 
لمنشأة، فكل ما تشتريه ا داخل وخارجفتوسع لنا دائرة العلاقات مع المرتقبون، بالنسبة للمعلومة الثالثة 

المنشأة أو ما تستفيد به من خدمات يتطلب التعامل مع أطراف خارجيين هم الموردون، كذلك كل ما 
لزبائن، كما تحتاج المنشأة إلى العمال من جميع الأصناف تنتجه المنشأة من خدمات أو مواد يكون موجها ل

إدارة المنشأة، بعد نشاط من طرف اللممارسة نشاطها، كل ذلك يتم تحت إشراف ومراقبة مستمرة لسير 
ن أحداث لها علاقة بنشاط المنشأة، هذه اية الزمن المتوقع يتم إعداد حصيلة مالية عن كل ما مضى م

  .مام جميع الأطراف المذكورين أعلاه إضافة إلى الجهات الحكوميةالحصيلة تكون محل اهت
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اة من من خلال آخر نقطة هناك مجموع   :، من أهمهاالنقاط الفرعية يجب الإلمام 

 ؛الحصيلة المالية لنشاط المنشأةقوم بإعداد الشخص أو الجهة التي ت 
 ؛الحصيلة المالية لنشاط المنشأة إعدادية كيف 
 ؛المالية لنشاط المنشأة محتوى الحصيلة 
  ُالمالية لنشاط المنشأة الحصيلة قدم لهاالجهات التي ت.  

هو  في المنشأة الاقتصادية) متكاملفريق عمل فرد أو ( المحاسب المالينقول أن ا سبق يمكننا أن مم
إلى محاسبية معروفة عن طريق مبادئ وطرق  سعىي، حيث بإعداد الحصيلة المالية لنشاط المنشأةمن يقوم  

في شكل  1قياس نتيجة العمليات في الوحدة الاقتصادية عن فترة معينة وتصوير مركزها المالي في تاريخ محدد
، وتوصيل الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة حقوق الملكية، قائمة التدفق النقدي: 2أربع قوائم مالية هي

المستثمرون : 4ة الرئيسية وهمالخارجيالفئات خاصة  ،3المعنيينالمعلومات بطريقة ملائمة إلى الأطراف 
 .والمقرضون الحاليون والمرتقبون، وكذا الموردون والعملاء ممن لهم ارتباطات حالية أو مقبلة مع المنشأة

  :5تعطينا فكرة عما يلي تلك الحصيلة المالية للمنشأة الاقتصادية

 .الاقتصاديةقياس الموارد التي تقع في حيازة الوحدة  .1
 .ق الوحدات ومصالح الملاك فيهاتأن تعكس الحقوق أو الالتزامات التي تقع على عا .2
 .قياس التغيرات التي تطرأ على هذه الموارد والحقوق والمصالح .3
 .تخصيص هذه التغيرات على فترات زمنية محددة .4
 .قياس موحدةوأخيرا التعبير عن العمليات السابقة في صور نقدية باعتبار النقد وحدة  .5

  : 6تتميز بالخصائص التالية المالية جعل المحاسبةكل ذلك 

     التسجيل الآني للبيانات يعطيها ميزة الدقة الموضوعية، :الطابع الميداني المباشر  - أ 

                                                 
 .23، ص 2008، دار الكتاب الحديث القاهرة حنفي عبد الفتاح، القياس والتقويم في المحاسبة المالية 1
  .16المرجع السابق، ص  2
 .23المرجع السابق، ص  3
  .35، الوادي الجزائر، ص 1الإطار التصوري، مطبعة مزوار، ط  –مفيد عبد اللاوي، النظام المحاسبي المالي  4
 .64، ص 2007، الأكاديمية العربية المفتوحة الدنمارك وليد ناجي الحيالي، نظرية المحاسبة 5
  .63-62المرجع السابق، ص  6



  ثوقيةلمو او خاصيتي الملاءمة الإطار النظري والتطبيقي ل...........................................الفصل الأول
 

 10  
 

البيانات المحاسبية تعني جميع المجالات والوقائع المتعلقة بنشاط الوحدة وكل  :الشمولية  - ب 
و واقعة، دون استثناء إلا على سبيل السهو أو الخطأ أو العناصر الأولية في أي مجال أ

...). الجرد السنوي، المراجعة والتدقيق(لسوء نية، وقد وضعت ضوابط للحد من ذلك 
  .ويأتي المقياس النقدي الموحد للبيانات المحاسبة ليمنحها أقصى درجات الشمول

يئة وتكييف  لم يقف دور المحاسبة عند التسجيل بل :الإمكانيات التحليلية  -ج  تعداه إلى 
الأمر الذي جعل . البيانات المسجلة بشكل يساعد في اتخاذ القرار ومراقبة تنفيذه

  .المحاسبة قاعدة إعلامية وتحليلية للإدارة والتخطيط الاقتصادي
  

  المحاسبة الإداريةالمحاسبة المالية و -3
في الحقيقة أهداف متعددة بتعدد  وه دف الذي تريده الجهات المستقبلة للحصيلة المحاسبيةاله

أيضا، اهتمامات وأولويات تلك الجهات، لكن القاسم المشترك لكل تلك  ،الجهات المستقبلة وبتعدد
  .الأهداف اشتراكها في هدف رئيسي هو اتخذ قرار ما

عند ذكر اتخاذ القرار يتبادر إلى الذهن الإدارة، بغض النظر عن حجم وأهمية هذه الإدارة، فقد 
 بسيط شأنلون بالشكل أو الحجم المعروف في هيئة أو منظمة كبيرة ومعقدة كما يمكن أن تكون إدارة تك

  .عادي طبيعييخص فرد 

من هنا نجد أنفسنا أمام فرع أو نوع آخر من المحاسبة يسمى المحاسبة الإدارية، لقد كان التطور نحو 
  .1لنتائج المحاسبة المالية التقليديةالمحاسبة الإدارية بادئ الأمر في شكل تحليلات أكثر 

  :لتحقيق أمريناستمر تطور المحاسبة الإدارية 

  ؛ضليةالتكاليف التفا تطوير البيانات المحاسبية نفسها مثل إعداد الموازنات التخطيطية وقياس .1
نماذج اتخاذ القرارات من المعلومات، الهدف هو توفير المعلومات الملائمة التعرف على احتياجات  .2

  .وتوزيعها على مراكز اتخاذ القرارات داخل المنشأة

  :في الجدول التاليبين المحاسبة المالية و المحاسبة الإدارية مقارنة يمكننا إجراء و 

                                                 
  .24، ص المرجع السابقعباس مهدي الشيرازي،  1
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  مقارنة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية: 1  رقم جدولال
  الإداريةالمحاسبة   المحاسبة المالية  الميزة

تسجيل وقياس الأحداث الاقتصادية الفعلية، فهي   عنصر الوقت
  .تهتم بالماضي

  .تهتم بالأحداث الماضية والجارية والمتوقعة

  موضوع القياس
قياس الموارد المخصصة على مستوى جزئي  .قياس الموارد المخصصة للوحدة الاقتصادية ككل

  )الأقسام أو العمليات(

  أسلوب القياس
المقابلة بين مجهودات ومنجزات الوحدة مبدأ 

  .الاقتصادية ككل
مبدأ المقابلة بين مجهودات ومنجزات الوحدة 

الاقتصادية بالإضافة إلى مجموعة الأساليب الفنية 
  .والاقتصادية

  .ستخدامات المتوقعةتهتم بمعيار الملاءمة للا  .تهتم بمعيار الموضوعية  معيار القياس

  خاصية المعلومات
ت فعلية وإجمالية وتعكس القيم المالية معلوما

  .للموارد والأنشطة
معلومات قد تكون فعلية أو تقديرية كما قد تكون 
تفصيلية أو إجمالية وتعكس القيم المالية والمادية 

  .للموارد والأنشطة
  .17ص  "والتقويم في المحاسبة المالية القياس"بناء على ما أورده الدكتور حنفي عبد الفتاح في كتابه الباحث  الجدول من إعداد: المصدر

  الإطار النظري للمحاسبة المالية: المطلب الثالث
من المعلوم أن الوحدات الاقتصادية أو منشآت الأعمال تتعدد وتتنوع بشكل يكاد يكون غير متناه 

ا من الخ، وبالتالي فأنظمتها المحاسبية ومخ...سواء من حيث الحجم أو النشاط أو الشكل القانوني  رجا
ية توافر إطار هملذلك استقر الرأي على المستويين الأكاديمي والمهني نحو أ. المعلومات تكون غير موحدة

نظري للمحاسبة المالية يساعد في إنتاج المعلومات المحاسبية استنادا إلى مفاهيم ومعايير ومبادئ محاسبية 
  .عامة

لايات المتحدة الأميركية الإطار النظري للمحاسبة في الو  FASBيعرف مجلس معايير المحاسبة المالية 
بأنه نظام متكامل ينطوي على تحديد أهداف القوائم والتقارير المالية لاعتبارها نقطة البداية، ويوفر "المالية 

  .1"المفاهيم والمعايير التي تساعد على تحديد خصائص المعلومات المحاسبية التي تستجيب لهذه الأهداف

  2:طار التصوري للمحاسبة المالية كما يلييعرف الإ SCFبدوره النظام المحاسبي المالي 

                                                 
  .25-24المرجع السابق، ص  1
  .26/05/2008بتاريخ  156-08من المرسوم التنفيذي  2المادة  2
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يعرف المفاهيم التي تشكل أساس إعداد وعرض الكشوف المالية، كالاتفاقيات والمبادئ المحاسبية  -
ا والخصوصيات النوعية للمعلومة المالية؛  التي يتعين التقيد 

 يشكل مرجعا لوضع معايير جديدة؛ -
يها صراحة في يسهل تفسير المعايير المحاسبية وفهم العمليات أو الأحداث عير المنصوص عل -

  .التنظيم المحاسبي

مستوى : والشكل أدناه يصور لنا الإطار النظري للمحاسبة المالية المتكون من ثلاث مستويات
المالية وأخيرا مستوى الأهداف الأساسية للمحاسبة المالية ثم مستوى المفاهيم الأساسية للمحاسبة 

  .الإرشادات التطبيقية

  الإطار النظري للمحاسبة المالية:  1 رقم الشكل
        الأهداف الأساسية للمحاسبة المالية      

                    

        المفاهيم الأساسية للمحاسبة المالية      
                        

  مفاهيم متعلقة بالخصائص النوعية للمعلومات المالية      مفاهيم متعلقة بعناصر القوائم المالية
                    

          الإرشادات التطبيقية        
                    
                        

  القيود التطبيقية    المبادئ المحاسبية    ات التطبيقيةفتراضالا

  .26، ص 2008حنفي عبد الفتاح، القياس والتقويم في المحاسبة المالية، دار الكتاب الحديث القاهرة : المصدر

 سية للمحاسبة الماليةالأهداف الأسا-1
دف إلى الوفاء  نعلم أن المحاسبة المالية تقدم لنا معلومات متعددة الأغراض ومتنوعة في أشكالها 

من المتصور نظريا أو عمليا أن تنتج المحاسبة يكن لم  تعدد أغراضهم، لأنهباحتياجات جميع مستعمليها مع 
المالية معلومات خاصة لكل طرف بصفة مستقلة، هذه المعلومات تكون عادة بواسطة أربعة قوائم مالية 

ئم وتعرف هذه القوا. قائمة الدخل، وقائمة حقوق الملكية، والميزانية العمومية، وقائمة التدفق النقدي: هي
ا ذات أغراض عامة، وأهم أهدافها توفير معلومات للأغراض التالية   :1بأ

 اتخاذ القرارات الاستثمارية ومنح القروض المالية؛ .1

                                                 
  .28-27المرجع السابق، ص  1
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ا سواء أكانت قصيرة أم  .2 ا على الوفاء بالتزاما دراسة وتقييم درجة سيولة الوحدة الاقتصادية وقدر
 طويلة الأجل؛

للوحدة الاقتصادية، وتقييم مصادر هذه الموارد سواء أكانت في  تقييم الموارد الاقتصادية المتاحة .3
 شكل حقوق ملكية أم التزامات؛

  .التعرف على التغيرات التي تطرأ على المركز المالي للوحدة الاقتصادية .4
  مفاهيم عناصر القوائم المالية-2

القوائم المالية الخاصة من أجل القدرة على توفير المعلومات المالية التي تلائم احتياجات مستخدمي 
ويمكن تعريف  .م ومفهوم كل عنصر من تلك العناصربالمنشأة، لابد من تحديد العناصر المكونة لهذه القوائ

  .تكرارا صريحا أو ضمنيامن الضروري أن تتكرر الإشارة إليه   معيناً أعطى معنىً المفهوم بأنه مصطلح أساسي 

ه المسألة، حيث لم يدع أي مصطلح إلا و قدم له تعريفا يدل والنظام المحاسبي المالي أولى عناية لهذ
دفتر (الدفتر اليومي، والدفتر الكبير : على معناه ودلالته في سياق الهدف العام للنظام المحاسبي المالي، مثل

وتأكيدا لذلك أفرد معجما خاصا في . الخ...الأصول، الأصول الجارية، الخصوم، منتوجات  ،)1الأستاذ
  .يشرح فيه كل المصطلحات  26/07/20082المؤرخ في  71الثالث من القرار رقم الملحق 

  القياس المحاسبي: المطلب الرابع

  تعريف القياس المحاسبي-1
وليد ناجي الحيالي ذكره في  . تعددت التعريفات لعملية القياس المحاسبي، ونكتفي هنا بتعريف د

وقبله تعريف ثان نسبه المؤلف في نفس الكتاب إلى جمعية  المحاسبين الأميريكية  3كتابه نظرية المحاسبة
)AAA:( 

يتمثل القياس في قرن الأعداد بأحداث المنشأة الماضية ): AAA(جمعية  المحاسبين الأميريكية تعريف  .1
  .والجارية والمستقبلية وذلك بناء لملاحظات ماضية أو جارية بموجب قواعد محددة

                                                 
  .64، ص المرجع السابقمفيد عبد اللاوي،  1
  .69 ص، 25/03/2009مؤرخة في  19عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  2
  101- 100المرجع السابق، ص وليد ناجي الحيالي،  3
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عملية القياس المحاسبي هي عملية مقابلة يتم من خلالها فرز خاصية : وليد ناجي الحيالي. تعريف د .2
التعدد النقدي لحدث اقتصادي معين في إطار مشروع اقتصادي، بعدد حقيقي محدد في مجال نظام 

  .الأعداد الحقيقية، وذلك باستخدام مقياس وحدة النقد وفق قواعد الاحتساب
  لقياس المحاسبية أركان عملية ا-2

 :نذكرها فيما يلي باختصار 1تقوم عملية القياس المحاسبية على أربعة أركان رئيسية

 ؛)، الطاقة الإنتاجية، دوران المخزون...المبيعات، الربح (الخاصية محل القياس  .1
 ؛)وحدة النقد، عدد الوحدات، الزمن(المقياس المناسب للخاصية محل القياس  .2
 ؛)العملة، المتر(ة للخاصية محل القياس وحدة القياس المميز  .3
 ...).المحاسب، التقني(الشخص القائم بعملية القياس  .4

  أشكال تحيز القياس المحاسبي-3
عموما يمكن حصر التحيز المحتمل ظهوره في جميع مراحل عملية القياس المحاسبية في ثلاثة أشكال 

 .تحيز الموضوعية، وتحيز المواءمة، وتحيز المعولية: هي

 تحيز الموضوعية  - أ 
، )فرق بين نتيجة القياس والقيمة الفعلية للمقيس.(العامل المتحكم في عملية القياس هو عامل الدقة

وقد يكون تحيز الموضوعية ناتج عن تحيز أسلوب القياس أو تحيز المحاسب أو تحيز مشترك بين أسلوب 
  .القياس والمحاسب

متى تمتع كل من المحاسب وقواعد القياس بالموضوعية ينعدم تحيز الموضوعية في حالة واحدة فقط هي 
  .2وهي حالة صعبة الحدوث أو نادرة في الواقع العملي

 )الملاءمة(تحيز المواءمة - ب 
يعكس تحيز مواءمة القياس مدى استفادة مستخدم مخرجات عملية القياس منها، فكلما زادت  

 يراسب في توفالمح حالمواءمة تماما عندما ينجى تحيز فينت. استفادته نقص تحيز المواءمة والعكس بالعكس
 .تمامامخرجات القياس لمستخدم البيانات بالشكل المناسب والوقت المناسب 

                                                 
  .102- 101المرجع السابق، ص وليد ناجي الحيالي،  1
  .143و 142المرجع السابق، ص  2
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  .1ومن هنا تحيز المواءمة على صلة بوظيفة الاتصال المحاسبي وتقييم المحاسبة كنظام للمعلومات

 تحيز المعولية على القياس-ج 
التحيز في عملية القياس المحاسبية عبر مراحلها المختلفة في مجالها هو المحصلة النهائية لجميع أشكال 

  .التاريخي والمستقبلي

ينشأ تحيز المعولية في الأحوال التي يعجز فيها النظام المحاسبي عن توفير القياسات المحاسبية المعول 
  .عليها في عملية التنبؤ

   :تحيز المعولية يتضح مفهومه من خلال تتبع خطوات التنبؤ

بعد إجراء القياسات المباشرة وغير المباشرة وعند توفر الدقة التامة في مخرجات عملية القياس ينتفي  :أولا
  .حينئذ وجود تحيز الموضوعية وفيما عداه يوجد تحيز موضوعية

في المرحلة الثانية يتم تحليل القياسات المحاسبية الأساسية لتنتج عنها معلومات مناسبة للقائم بعملية  :ثانيا
التنبؤ وفي مرحلة التحليل والمعالجة هذه إذا نجح المحلل في تحليل القياسات الأساسية بكيفية توفر 

وفيما عداه ينشأ تحيز المواءمة . اءمةي وجود تحيز المو فللقائم بعملية التنبؤ المناسبة له تماما حينئذ ينت
  .الذي يكون مصدره إما خطأ في القياسات الأساسية أو خطأ في تحليل تلك القياسات

في المرحلة الثالثة القائم بعملية التنبؤ يستخدم المعلومات التي أنتجها النظام المحاسبي والمعلومات التي  :ثالثا
هنا . For casting modelيوفرها النظام الإداري نتيجة عملية التحليل وفق نموذج التنبؤ 

   :يتوقف نجاحه في بناء النموذج الصحيح لعملية التنبؤ على ثلاثة عوامل رئيسية

 أن تكون المعلومات الموفرة من قبل النظام المحاسبي مناسبة تماما؛ .1
 أن تكون المعلومات الموفرة من قبل النظام الإداري للمعلومات هي الأخرى مناسبة تماما؛ .2
في حالة توفر الشرطين السابقين، يشترط أيضا أن ينجح القائم بعملية التنبؤ في استخدام المعلومات  .3

لى بناء النموذج النظامين المحاسبي والإداري للمعلومات بطريقة سليمة تقوده إ الموفرة له من قبل
 .الرياضي الصحيح

                                                 
  .143المرجع السابق، ص  1
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أي خلل يحدث في شرط من الشروط السابقة يؤدي إلى خطأ في عملية التنبؤ يظهر في شكل فرق 
  .بين القيمة المقدرة والفعلية للحدث محل التنبؤ

وهو المعلومات المحاسبية الموفرة من قبل النظام المحاسبي إذا ربطت أسباب هذا الخطأ بالشرط الأول 
للمعلومات يعتبر ذلك مؤشر على وجود تحيز المعولية على القياس المحاسبي، أما إذا ربطت أسباب هذا 
الخطأ بأي من الشرطين الثاني والثالث أو بكليهما معا فإن ذلك مؤشر على وجود ما يعرف بتحيز متخذ 

  .القرار

وفي . عولية على القياس المحاسبي يمكن أن تكون أسبابه إما خطأ في القياسات الأساسيةوتحيز الم
كما يمكن أن تكون أسبابه خطأ في مرحلة . هذه الحالة ترتبط أسباب تحيز المعولية عليه بتحيز الموضوعية

ترتبط أسبابه بالمرحلتين  كما يمكن أيضا أن. ه الحالة ترتبط أسبابه بتحيز الموائمةذالمعالجة أو التشغيل، في ه
معا، بمعنى تحيزا في موضوعية القياس يقع في المرحلة الأولى وتحيزا في موائمة القياس أو التشغيل سينشأ عنهما 

  .1بلا شك تحيزا في المعولية على القياس

  لمقاييس التي تستخدمها المحاسبةأنواع ا-4
لكن هذا المقياس لا يستجيب لكل ) الخ ...أحجام، أوزان، أطوال(الكميات  :المقياس الطبيعي .1

 .جوانب النشاط في الوحدة وينسجم مع سيادة علاقات التبادل السلعي النقدي
يستخدم في تحديد كمية وقت العمل المبذول، لكن المقياسين السابقين يبقى أثرهما  :مقياس العمل .2

  .محدودا دون تحديد القيمة النقدية للمقيس
النقد وحدة قياس نمطية ملائمة لعلاقات التبادل السائد في الوقت باعتبار  :المقياس النقدي .3

ثم ) الخ...أراضي، مباني، بضاعة، آلات(وبما أن الموارد في الوحدة المحاسبية غير متجانسة . الحاضر
إلا أن التغير في . استخدام النقود كوحدة لقياس القيم باعتبارها وسيلة متعارف عليها في التبادل

ئية للنقود يؤدي إلى عدم تجانس قيم الأصول في الفترات المحاسبية المختلفة استوجب معه القوة الشرا
إيجاد بعض الطرق لتعديل البيانات المحاسبية في الفترات المختلفة لتعكس حقيقة الوحدة بشكل 

 .دقيق في ظل تغير مستوى الأسعار

   

                                                 
  .145و 144المرجع السابق، ص  1
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  النوعية للمعلومة الماليةالخصائص : المطلب الخامس
الخصائص الكيفية للمعلومات "هناك من يستخدم صياغة (النوعية للمعلومة المالية  الخصائص

لكننا فضلنا التقيد بصياغة النظام المحاسبي المالي لأنه موضوع هذا البحث أولا، وثانيا لانعدام أي " المحاسبية
ا مدى جودة المعلومات المحاسبية وملاءمتها  )فرق جوهري بين الصيغتين ا الخصائص التي نقيس  يقصد 

، حيث اوجب النظام المحاسبي المالي بأن تتوفر المعلومة الواردة في الكشوف المالية على 1القرارات تخذيلم
  .2الخصائص النوعية للملاءمة والدقة وقابلية المقارنة والوضوح

ما هي الطرق والسياسات المحاسبية في القياس والإعداد التي توفر لنا : هوهنا نجد أنفسنا أمام سؤال 
  :معلومات مالية جيدة وملائمة لاتخاذ القرار؟ فمثلا

 القيمة الجارية؟ وفق وفق التكلفة التاريخية أوعناصر القوائم المالية هل نقيم  -
تعد القوائم وتعرض  هل يتم إعداد وعرض قوائم موحدة للشركة الأم التي يتبعها عدة فروع أم -

  .الخ...لكل فرع والمقر كل على حده؟ 

لكن الشيء المؤكد أن المحدد الرئيسي في اختيار الطريقة المحاسبية الواجب إتباعها وتحديد حجم 
هو مدى منفعة أو جودة تلك  في المحاسبة المالية ونوع المعلومات الواجب توفيرها أو الإفصاح عنها

إنتاج وخلق المعلومات  3متمثل في ام من النظام المحاسبيعإذ أن الهدف ال .المعلومات لأغراض اتخاذ القرار
  .ياغتها في قوائم وتقارير مالية تقدم لمستخدميها للاستفادة منها في اتخاذ القراراتالمحاسبية، وص

ا من إفصاح دائما يكون على علاقة وثيقة باتخاذ إذن فإعداد القوائم المالية وعرضها وما  يتعلق 
  .هو منفعة القرارالمحاسبية لأساليب القرار، فالمعيار الذي نختار ونقيم به السياسات أو ا

لكن هناك " قرار"عندما نعود إلى نصوص النظام المحاسبي المالي لا نكاد نجد ذكر صريح لكلمة 
عندما نأخذها بشكل  ،نية التي تتناول الخصائص النوعية للمعلومة الماليةالعبارات الصريحة والضمالكثير من 

التنظيم المحاسبي عليه أن يعطي أهمية بالغة  ، هي أنفكرة تكاد تكون واحدةتكون لنا متكامل نجدها كلها 
  .لنوعية المعلومة المالية والمنفعة المرجوة منها قبل أي شيء آخر

                                                 
 .31المرجع السابق، ص حنفي عبد الفتاح،  1
 .26/05/2008المؤرخ في  156-08من الرسوم التنفيذي  8المادة  2
 .89، ص 2004، 1المدخل المعاصر إلى علم المحاسبة المالية، دار وائل عمان الأردن، ط كمال عبد العزيز النقيب، 3
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ف على أهم الخصائص النوعية  النظام المحاسبي المالي بودنا أن نتعر قبل أن نذكر الخصائص النوعية في
ا أغلب المهتمين بالمحاسب سواء في الجانب النظري أو في الممارسة  ةللمعلومات المحاسبية التي يكاد يتفق بشأ

  .حيث تم تصنيف تلك الخصائص إلى خصائص أساسية وأخرى ثانوية .العملية

الخصائص "بعنوان  1980مجلس معايير المحاسبة المالية سنة  هاأصدر التي ) 2(الدراسة رقم نبدأ بـ
التي على ضوئها يمكن ) أو النوعية(، هذه الدراسة حددت الخصائص الكيفية "النوعية للمعلومات المحاسبية

الخصائص النوعية :  2 رقم الشكل أنظر .1التمييز بين المعلومات الأكثر منفعة لأغراض اتخاذ القرارات
  .للمعلومات المحاسبية

نلاحظ أن قولنا مستخدمو المعلومات يتجه بنا إلى متخذي القرارات، أي أن  ) 2(في الشكل رقم 
كل مستخدم مفترض لأي معلومة محاسبية يكون ذلك الاستخدام من أجل اتخاذ قرار ما، بغض النظر عن 

  .ستخدمين للمعلومات وتنوع أهدافهم ودوافعهماختلاف أولائك الم

  الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية:  2 رقم الشكل
                                                      

                         متخذو القرارات                          مستخدمو المعلومات  
                                                                                

القيود على إنتاج   
  المعلومات

                
  أهمية المعلومة

العلاقة بين تكلفة   
  المعلومة ومنفعتها

               
                                   

                                                                                

من السمات المفترضة   
  في متخذ القرار

                       القدرة على فهم المعلومة                      
                                                                                

                     المنفعة لأغراض اتخاذ القرار                      معيار اختيار المعلومة  
                                                                                
                                                                                

الخصائص الأساسية   
  للمعلومات

       ملائمةأن تكون             إمكانية الاعتماد عليها      
                                                                                
                                                                                

مكونات الخصائص   
القابلية     الأساسية

   عدم التحيز   للتحقق
عرض 

المعلومات 
  بأمانة

التوقيت   
تقييم التنبؤ    المناسب

   السابق
المساعدة 
على التنبؤ 
  بالمستقبل

 

                                                                                

                                                                                

       القابلية للمقارنة             الاتساق في التطبيق        الخصائص الثانوية  
                                

  .32، ص 2008حنفي عبد الفتاح، القياس والتقويم في المحاسبة المالية، دار الكتاب الحديث القاهرة : المصدر
  

                                                 
 .31المرجع السابق، ص حنفي عبد الفتاح،  1
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من جهة أخرى نجد أن مستوى جودة المعلومات لا يعتمد فقط على الخصائص الذاتية لهذه 
ففائدة ). مستخدمي المعلومات(المعلومات وإنما يعتمد أيضا على خصائص تتعلق بمتخذي القرارات 

يواجهها، المعلومات لمتخذ القرار تعتمد على عوامل كثيرة تتعلق بمجال الاستخدام مثل طبيعة القرارات التي 
طبيعة النموذج القراري المستخدم، طبيعة ومصادر المعلومات التي يحتاجها، مقدار ونوعية المعلومات السابقة 
التي تتوافر له، مقدرة متخذ القرار على تحليل المعلومات، مستوى الفهم والإدراك المتوفر لدى متخذ 

  1.وهكذا... القرار

 يكون ودا على إنتاج المعلومات حيث نفترض الإفصاحفضلا عن ذلك وضعت الدراسة المذكورة قي
عن المعلومات الهامة، وأن تكون المنفعة من المعلومة أكبر من تكلفتها وبناء على ذلك حددت الدراسة 

  2.خصائص أساسية وأخرى ثانوية للمعلومات

  ؟لمعلومات المحاسبيةذه افما هي الخصائص النوعية له

  لمعلوماتجودة االخصائص الأساسية ل-1
صرون توجد الكثير من الخصائص النوعية الرئيسية للمعلومات المالية لكن نجد الكثيرين الذين يقْ 

للمعلومات تمكننا من القول أن المعلومات الناتجة عن تطبيق  اثنتين ين رئيسيتينخاصيتالخصائص النوعية في 
  .تبديل محاسبي معين هي أكثر أو أقل فائدة في مجال اتخاذ القرارا

هاتين الخاصيتان الرئيسيتان هما الملاءمة والموثوقية، أما الخصائص الأخرى التي تعد رئيسية فتدرج 
  .المذكورتين كشروط لتحققها تحت إحدى الخاصيتين

 مةءالملا  - أ 
المعلومات في وقت  فملاءمة. الخاصية قدرة المعلومات على إحداث تغير في اتجاه القرار تعني هذه 

معين تقاس بمدى قدرة تلك المعلومات على مساعدة مستخدميها على تكوين توقعات عن النتائج 
أما إذا كانت توقعات موجودة بالفعل، . المنتظرة من الأحداث الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية

وفي الحالتين . 3صحيحهافالمعلومات الملاءمة هي التي لها القدرة على تعزيز تلك التوقعات أو ت
 .فالمعلومات الملاءمة هي تلك التي تؤدي إلى رفع درجة التأكد بالنسبة للقرار محل الدراسة

                                                 
  .195، ص المرجع السابقعباس مهدي الشيرازي،  1
  .33المرجع السابق، ص حنفي عبد الفتاح،  2
  .200، ص المرجع السابقعباس مهدي الشيرازي،  3
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المعلومة ملائمة عندما تسمح لمستخدميها بتقدير الأحداث الماضية والجارية والمستقبلية  تكون
سلبي على القرارات التي بشكل صحيح، فلا تكون مفيدة إلا إذا كان إهمالها يؤدي إلى انعكاس 

  .1ستتخذ من قبل مستخدميها

  :ويمكن توصيف خاصية الملاءمة في ثلاث خصائص فرعية

 المعلومات متاحة في الشكل والوقت المناسبين، وهناك من يسميها بالتزامن؛ 
 التنبؤ بالأحداث المتوقعة؛ 
 بالتقييم الارتدادي ، أي تقييم تلك التنبؤات أو ما يسمىتأكيد أو تصحيح التنبؤات السابقة. 

اية الفصل الأول أو الثاني يمكن أن تسمح بالتنبؤ  فالتقارير المالية الفصلية التي تصدرها المنشأة في 
بالنتائج السنوية للمنشأة، كما يمكنها أن تتيح فرصة مراجعة أو تقييم التنبؤات السابقة، بينما لو تأجل 

اية السنة الما  .لية مثلا ما كانت لتسمح بتلك التنبؤات أو بتقييم أخرىإصدار تلك التقارير إلى 

 الموثوقية  - ب 
، من أجل السماح فهي خاصية تتعلق بصدق المعلومات وإمكانية الوثوق فيها والاعتماد عليها 

للمتعاملين مع الشركة بالقدرة على التكيف مع تغيرات البيئة التي يعملون فيها، المعلومة المالية 
يجب أن تترجم بصدق التعاملات أو الأحداث التي . كون خالية من الأخطاءالمنشورة يجب أن ت

تغليب الجوهر على الشكل، الحيادية، الحيطة : النقاط المفتاحية للموثوقية هي . تريد تقديمها
  .2وشمولية المعلومة

رعية وتتجسد خاصية الموثوقية في المعلومات المحاسبية عندما تتميز تلك المعلومات بالخصائص الف
 :التالية
 وجود درجة عالية من التطابق بين المعلومات  وبين الظواهر  :الصدق في التعبير عن الظواهر

 .المراد التقرير عنها، فالعبرة هنا بتمثيل المضمون والجوهر وليس مجرد الشكل
تحيز في أسلوب القياس : وخاصية الصدق في التعبير تتطلب مراعاة تجنب نوعين من التحيز هما

 .أو تحيز مشترك بين أسلوب القياس والمحاسب) القائم بعملية القياس(و تحيز المحاسب أ

                                                 
1 Guy Djongoue, Fiabilité de l’information comptable et gouvernance d’entreprise : une analyse de l’audit légal dans les entreprises camerounaises, 

UNIVERSITE DE DOUALA, P 6. 
2 Guy Djongoue, Idem, P 6. 
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 ومعناها أن تكون المعلومة لها دلالة محددة وأن يكون لها استقلالها بصرف  :القابلية للتحقق
 .النظر عمن يقوم بإعدادها أو باستخدامها

 الحيادية هي تجنب ذلك النوع المقصود من التحيز الذي قد يمارسه القائم  :حيادية المعلومات
دف التأثير على سلوك  دف التوصل إلى نتائج مسبقة أو  بإعداد وعرض المعلومات المحاسبية 

يادية المعلومات علاقة بمستويين لح، تجدر الإشارة إلى أن مستخدم هذه المعلومات في اتجاه معين
 1:من المسؤولية

مستوى الأجهزة المسؤولة عن تنظيم السياسة المحاسبية وبصفة خاصة وضع معايير   - أ 
 المحاسبة؛

 .مستوى المسؤولين عن إعداد التقارير المالية  - ب 
  ئص الثانوية للمعلومات المحاسبيةالخصا-2

  :ذكرها اختصارا كما يلينالخصائص الثانوية للمعلومة المالية 

 القابلية للمقارنة  - أ 

 :خاصيتين فرعيتين لهذه الخاصية كالتالياشتقاق يمكن 

 لتحقيق هذه الخاصية يستوجب الالتزام بتطبيق سياسات محاسبية معينة في  :الاتساق والتماثل
 نشأة؛نفس المنشأة من سنة إلى أخرى حتى يمكن إجراء مقارنة بين الفترات المختلفة لنفس الم

 لتزام بتطبيق معايير ومبادئ محاسبية لتحقيق هذه الخاصية يستوجب الا :التوحيد أو التوافق
معينة تكون محل توافق في بيئة نشاط معينة قد تكون محلية أو دولية حتى يمكن إجراء مقارنات 

مثل حالة ( التوحيد يكون في نفس الدولة. بين الوحدات المختلفة في نفس البلد أو بين الدول
اسبي المالي الواجب الالتزام بتطبيقه بقوة الجزائر، فقد وحدت مهنة المحاسبة من خلال النظام المح

 .أما التوافق فيكون بين منشآت تنتمي إلى دول مختلفة )القانون
 القابلية للفهم  - ب 

 :هذه الخاصية تتوقف على مؤشرين اثنين هما

 درجة الوضوح والبساطة والإفصاح في عرض المعلومات؛ 
                                                 

  .204-203، ص السابق المرجع 1



  ثوقيةلمو او خاصيتي الملاءمة الإطار النظري والتطبيقي ل...........................................الفصل الأول
 

 22  
 

 مستوى الوعي والإدراك والفهم لدى مستخدمي المعلومات. 

بصفة عامة، الخصائص النوعية للمعلومات المالية هي العناصر التي تجعل من المعلومة متاحة في قوائم 
  .1مالية مفيدة لمستخدميها

  وخصائص المعلومة المحاسبية الجزائري لماليالنظام المحاسبي ا-3
م يسعى إلى أهداف في إطار قانوني ملزِ  النظام المحاسبي المالي جاء لينظم المحاسبة المالية في الجزائر

 آخر جاء لضمان ، بمعنىمن خلال الالتزام بمعايير وقيود تطبيقية محددةفاهيم والتصورات الم واضحة ددةمح
التوحيد أو التوافق . التوحيد المحاسبي في الجزائر مع ضمان أكبر قدر من التوافق المحاسبي على المستوى الدولي

  .وما تتميز به من خصائص نوعية يوفرها النظام المحاسبي المالي يكون منصبا على المعلومة المحاسبية التي

لهذا سنحاول تتبع كل ما فيه تصريح مباشر أو تناول ضمني للخاصيتين الرئيسيتين للمعلومة المالية 
، في النصوص التي يتشكل منها النظام أو الخصائص الفرعية المكونة لكل منهما" الموثوقية"و "الملاءمة"

  .لماليالمحاسبي ا

  الجزائري ثوقية في النظام المحاسبي الماليالمو خاصية   - أ 
رصد الإشارات الصريحة والضمنية سن النظام المحاسبي الماليعن طريق استعراض نصوص و فيما يلي، 

  :خصائصها الفرعية المكونة لها، أيكذا و  باعتبارها خاصية نوعية رئيسية للمعلومة المالية "الموثوقية"لخاصية 

 التعبير عن الظواهر؛ الصدق في 
 القابلية للتحقق؛ 
 حيادية المعلومات. 

 :ورد في النصوص التشريعية التالية ما يلي

  25/11/20072المؤرخ في  07-11القانون خاصية الموثوقية في : أولا
 نفهم منهاالتي  المصداقيةــك ذكر مجموعة من المبادئ التي على أساسها تعد الكشوف المالية 

 يكون تقييم عناصر الكشوف الماليةإن ف، التكلفة التاريخيةأما  ،"التعبير عن الظواهرالصدق في "

                                                 
1  Guy Djongoue, Idem, P 5. 

  .،25/11/2007المؤرخ في  07- 11لقانون من ا 38و 26، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 11، 10: المواد 2
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إمكانية "يح تي على وثيقة إثبات ما في ذلك عتمادلاامع  بتكلفة تاريخ الإنجاز أو الحيازة 
 ؛منها في أي وقت "التحقق

 على إجراءات محاسبية  الالتزام بالانتظام والمصداقية والشفافية في مسك المحاسبة مع المحافظة
  ؛"عملية التحقق"أي تتيح  تسمح بالرقابة

 دورية مرة واحدة في السنة على الأقل من خلال عملية الجرد المادي للأصول والخصومالراقبة الم 
  في المعلومات المتعلقة بأي كيان؛" تمثيل الواقع بصدق"من أجل التأكد من توفر خاصية 

 م المالية إلا بناء على أسس قانونية أو تعاقدية وذلك من أجل منع أي مقاصة بين عناصر القوائ
  ؛منه "التحقق"ما يتيح بحجمه الحقيقي إظهار كل عنصر من عناصر الكشوف المالية 

 إجراءات لحماية المعلومات من أي تعديل أو فرض كيفية القيد المحاسبي وشروطه و  تحديد
ا؛ تلاعب   ما يؤمن لنا الحصول على معلومات محاسبية يمكن الوثوق 

 سنوات على  )10( عشرلمدة الوثائق الثبوتية للمحاسبة و الدفاتر بالاحتفاظ إلزام كل كيان ب
  ؛لأطول مدة ممكنة "القابلية للتحقق"من أجل التمكين لخاصية  الأقل

  دفتري اليومية والجرد وكيفية مسك ذينك الدفترين تأشير رئيس المحكمة على ترقيم و ط ااشتر
  ؛أكثر على العملية المحاسبية" مصداقية"لإضفاء 

  مع " مصداقيتها"إمكانية مسك المحاسبة عن طريق الإعلام الآلي بمراعاة أمن المعلومات وتقييد
  ؛"التحقق"لإطلاع أو لفي أي وقت سواء  تلك المعلومات سترجاعإمكانية اوجوب التأكد من 

  عرض الكشوف المالية بصفة وفية تبين الوضعية المالية للكيان ونجاعته وتعكس أيضا مجمل
 ؛أي الصدق في التعبير عن الظواهر العمليات والأحداث الناجمة عن معاملات الكيان

 َد تغيير التقديرات المحاسبية بتغيير الظروف التي تم على أساسها التقدير، أو على أحسن يَّ ق ـ
 .موثوقية كثرتقديم معلومة أالحصول و على معلومات جديدة، والتي تسمح ب تجربة، أو
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  26/05/20081المؤرخ في  08-156المرسوم التنفيذي خاصية الموثوقية في : ثانيا
 لحظة إنجاز العملية لأول  ضرورة تسجيل وعرض جميع عناصر الكشوف المالية بتكلفتها التاريخية

، لأن التكلفة التاريخية بغض النظر عن أثر تغيرات الأسعار أو تطور القدرة الشرائية للعملة مرة،
  ؛في لحظة إبرام العملية تعكس القيمة الجارية في تلك اللحظة

  إعطاء صورة : ، فأشارت إلى الموثوقية بقولها"الموثوقية"و" الملاءمة"ضرورة التوفيق بين خاصيتي
  .منح معلومات مناسبة: ءمة بقولهاأشارت إلى الملاو صادقة، 

  07/04/20092المؤرخ في  09-110المرسوم التنفيذي خاصية الموثوقية في : ثالثا
 إثبات مصدر المعلومة ومصدر نظام الإعلام الآلي؛ 
 قفل الفترات إلكترونيا مما يمنع التعديل بعد المصادقة الإلكترونية؛ 
 بي بشكل يسمح بفهم نظام المعالجة ومراقبته إعداد ملف يبين الإجراءات والتنظيم المحاس

 ؛)القابلية للتحقق(
 توفير دليل استعمال للبرنامج المعلوماتي يبين كل وظائفه وأهدافه؛ 
  تعهد معد البرنامج بمطابقة البرنامج المعلوماتي لهذا المرسوم التنفيذي وتوفير ملف تقني للبرنامج

 ؛)الجبائية والمراجع القانونيالمصالح (يقدم للجهات الرقابية القانونية 
 مطابقة كل الكشوف المعدة إلكترونيا بدقة مع الأحكام القانونية والتنظيمية؛ 
  إتاحة المعلومات إلكترونيا للغير بمعزل عن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة من أجل الإطلاع فقط

م؛  أو المعالجة بما يتوافق واحتياجا
  بالكشوف المطبوعة؛إظهار كل المعلومات المتعلقة  
  ضبط إجراءات وصول الأشخاص إلى محتوى البرنامج وتوزيع وظائف البرنامج على مستخدميه

ا؛  المؤهلين وتسجيل كل الأحداث الجارية على البرنامج ومن الذي قام 

                                                 
  .،26/05/2008المؤرخ في  08- 156 من المرسوم 19و 16: المادتين 1
  .،07/04/2009المؤرخ في  09-110 من المرسوم 23، إلى 15ومن  13، 11، 9إلى  5من : المواد 2
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  إجراءات الأرشفة، والحفظ اليومي والدوري، والاسترجاع، والتحويل، لجميع البيانات المحاسبية في
حالات الاستعمال العادي أو الإصلاح والصيانة أو التجديد مع إمكانية التأكد من تطابق 

 الحالة القبلية مع الحالة البعدية للبيانات المحاسبية؛
 التأكد الآلي من حالة عمل البرنامج وتسجيل متسلسل لجميع التحيينات ومحتواها؛ 
 ائق الثبوتية بطريقة تسمح بالعودة تكوين عناصر الحسابات والكشوف والمعلومات حسب الوث

  لهذه الوثاق والمعلومات؛
 

  :خاصية الملاءمة في النظام المحاسبي المالي- ب 
  :المعلومات المالية جاء في النصوص القانونية للنظام المحاسبي المالي ما يلي" ملاءمة"أما من أجل 

  25/11/2007المؤرخ في  07-11القانون خاصية الملاءمة في : أولا
 :1مواد القانون المذكور يمكننا أن نرصد تناوله لخاصية الملاءمة فيما يليفي 

  أسبقية الواقع الاقتصادي على "ذِكر خاصيتي القابلية للفهم والدلالة وكذلك القاعدة العامة
  ؛"المظهر القانوني

  اية الفترة المحاسبية إضافة إلى ملحق يتم فيه ا) 4(تحديد أربع لإفصاح قوائم مالية تعرض في 
المعلومات المحاسبية المعروضة " ملاءمة"عن أي معلومة تكميلية وضرورية لتلك القوائم من أجل 

 لعموم مستخدميها؛
  عرض الكشوف المالية بصفة وفية تبين الوضعية المالية للكيان ونجاعته وتعكس أيضا مجمل

 العمليات والأحداث الناجمة عن معاملات الكيان؛
 أجل أقصى لإعداد الكشوف كأشهر من تاريخ قفل السنة المالية المحاسبية  ) 4(أربعة د يدتح

المالية وضبطها النهائي وذلك حتى لا تفقد المعلومات المتضمنة في الكشوف المالية المعروضة 
، وهنا يمكن أن نقف على بعد آخر للملاءمة بسبب فوات الوقتعند مستخدميها فعاليتها 

  ؛عدادهاالملائم لمعدي القوائم المالية لإوهو إعطاء المجال الزمني 
                                                 

  .25/11/2007المؤرخ في  07-11لقانون من ا 40و، 39، 37، 29، 27، 26، 25، 6: المواد 1
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  حددت الشروط التي تمكن من إجراء مقارنات بين المعلومات المالية لنفس الكيان المتعلقة
 بدورات مختلفة؛

  أتاح إمكانية لجوء الكيان إلى تغيير التقديرات المحاسبية إذا كان الغرض منها تحسين نوعية
 الكشوف المالية؛

  وهذا  تغيير في السياسات والطرق المحاسبية إلا بناء على نص تنظيمي صريحمنع صريح لأي
  ؛انسجاما مع مبدأ الثبات والاتساق من فترة إلى أخرى

  26/05/2008المؤرخ في  08-156المرسوم التنفيذي خاصية الملاءمة في : ثانيا
 :1المذكور يمكننا أن نرصد تناوله لخاصية الملاءمة فيما يلي المرسومفي 

  القابلية للفهم"بإشارة ضمنية لخاصية " الملاءمة"خاصية سعى النظام المحاسبي المالي إلى تكريس "
المساعدة على تفسير المعلومة : وفي ذكرها لأهداف الإطار التصوري للمحاسبة المالية بقوله

  المالية المتضمنة في الكشوف المالية لمستعمليها؛
  ا للمبدأ المحاسبي " المقارنة بين الدورات"ذكرت ضرورة " استمرارية النشاط"من خلال مراعا

دف إلى تعزيز الخاصية الرئيسية و    ؛"الملاءمة"هي خاصية ثانوية 
  الدقة وقابلية المقارنة الملاءمة و (أوجب توفر المعلومة المالية على خصائص نوعية ذكرها صراحة

 ؛)والوضوح
 الوحدة المحاسبية، وثبات وحدة النقد، والأهمية النسبية، (هم المبادئ والفروض المحاسبية أ تناول

انص على  التي) والحيطة والحذر، وديمومة الطرق المحاسبية تتحقق  بصيغة الوجوب حتى مراعا
 ،)من المرسوم الذكور في هذا العنوان( 8، المذكورة في المادة الخصائص النوعية للمعلومة المالية

   بشكل ضمني؛
 تقيم بقيمتها الجارية استثناء  بأن صول والخصوم البيولوجية والأدوات الماليةلأأولى خصوصية ل

  ؛على بقية الأصول والخصوم التي تقيم بالتكلفة التاريخية

                                                 
  .،26/05/2008المؤرخ في  08-156لقانون من ا 19و 18، 16إلى  8، ومن 4، 3: المواد 1
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  وضع قاعدة عامة وهي أن كل عمليات القيد والعرض في المحاسبة تتم طبقا لطبيعتها ولواقعها
  قانوني؛المالي والاقتصادي دون التمسك فقط بمظهرها ال

  إعطاء صورة : ، فأشارت إلى الموثوقية بقولها"الموثوقية"و" الملاءمة"ضرورة التوفيق بين خاصيتي
  .منح معلومات مناسبة: صادقة، وأشارت إلى الملاءمة بقولها

  07/04/2009المؤرخ في  09-110المرسوم التنفيذي خاصية الملاءمة في : اثالث
 :1تناوله لخاصية الملاءمة فيما يلي في المرسوم المذكور يمكننا أن نرصد

 ؛سماح البرنامج المعلوماتي للكيان بإعداد جميع الكشوف القانونية بشكل آلي 
 م  ؛إتاحة المعلومات إلكترونيا للغير للإطلاع أو المعالجة بما يتوافق واحتياجا
 ؛إظهار كل المعلومات المتعلقة بالكشوف المطبوعة 
 إذا كان الفرق بين  كل الثوابت التي لها قيمة حالية وقيمة محتملةتضمين وظيفة للطباعة الآلية ل

 ؛القيمتين معتبرا
 توفير جميع المعلومات الجبائية من أجل التصريح أو المعالجة أو التحليل أو التدقيق. 

  والقيمة العادلة التكلفة التاريخية: المطلب السادس

  العادلةالقيمة و التكلفة التاريخية  الخصائص النوعية بين-1
لتقليل التفاوت في الممارسة ) GAAP(ما عمو لقد أفرزت التجربة الأمريكية المبادئ المحاسبية المقبولة 

بعد  .بشكل عام في فلك التكلفة التاريخية) GAAP(العملية، وقد كانت المبادئ المحاسبية المقبولة عموما 
إلى الواقعية في القياس المحاسبي ولو بالخروج على مبدأ الحربين العالميتين ظهرت المعايير المحاسبية السائدة أقرب 

إلا أنه في دول أخرى كألمانيا تدخل القوانين في تفاصيل القياس والإيضاح المحاسبي، نجد  .التكلفة التاريخية
وهناك دول ل كهولندا تطبق قوانين الاستبدال، عكس ألمانيا نجد دو  .تمسكا أقوى في التكلفة التاريخية

ا تعدلها للتعبير عن آثار الضغوط التضخمية  أوروبية  .2كفرنسا وإيطاليا تحافظ على التكلفة التاريخية إلا أ
 : وهنا نجد أرقام محاسبية من أسس قياس مختلفة

                                                 
  .،07/04/2009المؤرخ في  09-110القانون من  23و  22، 16، 15، 10: المواد 1
  .25ص، 1حسين القاضي ومامون حمدان، المحاسبة الدولية ومعاييرها، دار الثقافة عمان الأردن، ط 2
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o ؛التكلفة التاريخية 
o ؛تكاليف الاستبدال 
o التكلفة التاريخية المعدلة. 

بغض النظر عن  ،عناصر الأصول والخصوميعتبر مبدأ التكلفة التاريخية من أهم المبادئ في تقييم 
تقلبات القيمة الاقتصادية للأصل نتيجة تغيرات القوة الشرائية للنقود مما يجعل المعلومة المالية المعروضة في 

هي الأصول طويلة التكلفة التاريخية بدأ بموأكثر ما يتأثر ، القوائم المالية غير قابلة للمقارنة الزمنية والمكانية
  : 1ويرجع السبب في استخدام التكلفة التاريخية في تقييم هذه الأصول إلى ما يليالأجل، 

ا التكلفة الحقيقية وقت الحصول على الأصل؛  )أ   أ
مادام الأصل في حيازة الوحدة الاقتصادية يجب ألا تؤخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسارة ناتجة   )ب 

 عن استخدام طرق أخرى لتقييم الأصل؛
ا ناتجة عن عمل  )ج   .ية تبادل حقيقية وليست افتراضية لذا يمكن الاعتماد عليهاأ

إمكانية التحقق من البيانات مما يوفر درجة عالية من  يسهلواستخدام مبدأ التكلفة التاريخية 
  .الموضوعية التي تؤمن الثقة في البيانات المحاسبية وينسجم مع الإطار النظري للمحاسبة المالية

ا هذا المبدأ إلا أنه يبقى قاصرا عن بيان حقيقة المركز المالي للوحدات رغم الموضوعية التي يتمت ع 
ة مختلفة في بقاء قيم الأصول التاريخية دون تعديل، لإظهار أثر تغيرات الأسعار يالاقتصادية لفترات محاسب

  .وذلك نتيجة أثر التضخم. على هذه البيانات

على أساس مبدأ التكلفة التاريخية لمتطلبات التقييم الدقيق مة القوائم المالية ءلكن بالنظر إلى عدم ملا
بدائل عديدة لمبدأ التكلفة  في ظل سيادة ظاهرة التضخم وهنا ظهرت آراء عديدة تدعوا إلى استخدام

  :التاريخية، نذكر منها

ا نفس ما ذكره مصطفى الدلاهمة 2)تكلفة الاستبدال( :كلفة الحاليةتال - حيث  3ونعتقد أ
فة الإحلال وهي أن تكلفة الأصل ليست التكلفة التاريخية لكنها تكلفة الحصول سماها كل

                                                 
  .69المرجع السابق، ص وليد ناجي الحيالي،  1
  .71المرجع السابق ، ص  2
  .21، مبادئ وأساسيات علم المحاسبة، مؤسسة الوراق، عمان الأردن، ص سليمان مصطفى الدلاهمة 3
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إلا أن هذا الرأي واجه انتقادات   على الأصل الجديد الذي سيحل مكان الأصل القديم،
  ؛كثيرة لتعرضه لعامل الذاتية ونقص الموضوعية

رقام القياسية إعداد قوائم مالية معدلة حسب الأيتم حيث  :الأرقام القياسية للأسعار -
 ؛1كلفة التاريخيةتللأسعار تلحق بالقوائم المالية المعدة وفق مبدأ ال

هي المنافع الاقتصادية الممكن الحصول عليها عند التنازل عن أصل  :القيمة السوقية -
  معين في ظل الظروف العادية؛

هي المنافع الاقتصادية الممكن الحصول عليها في ظل ظروف التصفية عند  :قيمة التصفية -
 ؛التنازل عن أصل معين

وتعني إجمالي القيمة الحالية للمنافع التي يمكن الحصول  :القيمة الحالية للتدفقات النقدية -
  .2عليها باستخدام الأصل

والمخزون ( أن الأصول المتداولة إلا) الثابتة(رغم أن ما تناولناه كان يعني بالأصول طويلة الأجل 
وخاصة كبير الحجم مقارنة مع بقية الأصول المتداولة وبما أنه يدخل في تحديد نتيجة ) السلعي من أهمها

اية الفترة المحاسبية فإن الخطأ في تقييمه سوف يتعدى أثره إلى الربح  الأعمال من ربح أو خسارة في 
  .3الإجمالي والربح الصافي

وبناء على تلك الانتقادات اتجهت مهنة المحاسبة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في 
  .4الكلفة السوقية وكلفة الإحلال للأصل بجانب الكلفة التاريخية للأصلالآونة الأخيرة إلى إبراز 

  الجزائري في النظام المحاسبي المالي والقيمة العادلة التكلفة التاريخية-2
ندما نعود إلى النظام المحاسبي المالي فنجده قد أخذ مسألة قياس وتقييم عناصر القوائم المالية ع

ا عامة في المادة ، باهتمام كبير -11من القانون  6حيث ذكر مبدأ التكلفة التاريخية من بين المبادئ المعترف 

على وجوب أن تقيد في المحاسبة عناصر  08-156من المرسوم التنفيذي  16، كما نص صراحة في المادة 07
الكشوف المالية بتكلفتها التاريخية، باستثناء الأصول والخصوم ذات الخصوصية مثل الأصول البيولوجية أو 

ا تقيم بقيمتها الحقي   . قيةالأدوات المالية فإ

                                                 
  .71المرجع السابق، ص وليد ناجي الحيالي،  1
  .22و 21، ص المرجع السابقسليمان مصطفى الدلاهمة،  2
  .71المرجع السابق، ص وليد ناجي الحيالي،  3
  .22، ص المرجع السابقسليمان مصطفى الدلاهمة،  4
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الكشوف المالية  المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى 26/07/2008المؤرخ في  71رقم  القرارأما 
  :بنوده بعض في وعرضها وكذا مدونة وقواعد سير الحسابات، وفي الملحق الأول نجده نص على ما يلي

  ا ، كقاعدة عامة،)112/1البند ( طريقة تقييم العناصر المقيدة في الحساباتذكر بأن ترتكز  أ
حسب بعض الشروط التي يحددها هذا  ،عمدفي حين يُ . على اتفاقية التكاليف التاريخية

  :إلى مراجعة تجرى على ذلك التقييم بالاستناد إلى ،التنظيم وبالنسبة إلى بعض العناصر
 الراهنة الكلفة أو( الحقيقية القيمة(، 
 الإنجاز قيمة ،  
 لمنفعة ا قيمة أو( المحينة القيمة(  
  التي يتم إدراج الأصول على عند الدخول إلى الكيان،  ،)112/2 البند( التكلفة التاريخيةتتألف

  :كل أصل كما يلي  ،حسب مصدر ،أساسها في الميزانية
 بالنسبة للسلع المكتسبة بمقابل، كلفة الشراء؛ 
 المساهمات العينية، قيمة الإسهام؛ 
 ؛الحقيقية القيمة المجانية، المكتسبات 
 الحقيقية للأصول  المستلمة، وتسجل    المبادلة، تسجل  الأصول  غير  المماثلة  بالقيمة

 الأصول  المماثلة  بالقيمة الحسابية  للأصول  المقدمة  للمبادلة؛
 الإنتاج الذاتي، تكاليف الإنتاج.  
  على ، ف)112/5البند (إذا فقد قيمته عند تاريخ الإقفال أشار إلى إعادة تقييم الأصل المالي

 .تحصيلها من الأصلالكيان أن يقوم بتقدير القيمة الممكن 
 تناول إعادة تقييم التثبيتات بقيمتها الحقيقية في تاريخ ) 121/26إلى  121/20من (د و وفي البن

 نوع تحديد القيمة الحقيقية حسبالإقفال وإدراج مبالغ إعادة التقييم في الحسابات، وكيفية  
مراجعة  مع) أراض، مبان، منشآت الإنتاج، منشآت متخصصة( الأصل المعاد تقييمه

الإهتلاكات بالتناسب مع المبلغ المعاد تقييمه، كما تناول كيفية معالجة إعادة التقييم في حالة 
 .ارتفاع القيمة وفي حالة نقصان القيمة وفي حالة استرجاع القيمة
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 أعطى الإمكانية لإعادة التقييم بالقيمة ) 121/27البند ( وفي آخر بند من بنود تقييم التثبيتات
التكلفة (في الحسابات على أساس كلفته  أول مرة أدُرج كان قد  لأي أصل معنوي الحقيقية
 .بشرط تحديد القيمة الحقيقية بناء على سوق نشطة) التاريخية

  ا تدرج في حسابات الكيان لأول مرة بناء على مبدأ التكلفة بالنسبة للمخزونات فإ
ريفها وطريقة تصنيفها، وما هي الطرق قام بتع) 123/4إلى  123/1 نم(، ففي البنود التاريخية

ا حساب التكلفة؟  التي يتم 
 123/5البند ( أما إعادة تقييم المخزونات فلم يذكرها إلا في سياق تحديد نقص القيمة( 

 .ويسجل كخسارة
  على ) 123/7 البند(لكنه استثنى المنتوجات الزراعية من مبدأ التكلفة التاريخية، حيث نص

 .عند تاريخ الإقفالتقييمها بالقيمة الحقيقية سواء أثاء التسجيل لأول مرة أو 

أخذ بمبدأ التكلفة التاريخية كقاعدة عامة في تقييم بناء على ما سبق فإن النظام المحاسبي المالي قد 
لكن انسجاما مع ، )الأصول والخصوم ورؤوس الأموال الخاصة والمنتوجات والأعباء(عناصر القوائم المالية 

، والتي تنص على ضرورة أن تعطي الكشوف المالية صورة صادقة من 156/08من المرسوم التنفيذي  19المادة 
خلال منح معلومات مناسبة عن الوضعية المالية والنجاعة وتغير الوضعية المالية للكيان، فقد سمح بالتقييم 

بالاستناد اصر الأخرى، خلافا لمبدأ التكلفة التاريخية، لبعض العناصر أو بإعادة التقييم لبعض العنالأولي 
، )112/1البند ( ،)أو قيمة المنفعة( ، أو قيمة الإنجاز، أو القيمة المحيّنة)أو الكلفة الراهنة( القيمة الحقيقية :إلى

  :ا الواردة في معجم النظام المحاسبي المالي كما يلياونسوق تعريف

 وهي المبلغ الذي يمكن أن يتم من أجله تبادل الأصل أو خصوم منتهية  :القيمة الحقيقية
 بين أطراف على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط المنافسة الاعتيادية؛

 وهي مبلغ أموال الخزينة الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحالي من : قيمة الإنجاز
   خلال بيع الأصول أثناء خروج إرادي؛

 تقدير الحالي للقيمة المحيّنة للتدفقات المقبلة في أموال الخزينة ضمن وهي ال :نةلمحيّ القيمة ا
  .المسار العادي للنشاط
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  الدراسات السابقة: المبحث الثاني
نظام المعلومات المحاسبية، المعلومة المالية، جودة المعلومات المحاسبية، القياس المحاسبي، الطرق 

هذه العناوين يكثر تداولها من قبل ... المبادئ والفروض المحاسبية، المعايير المحاسبية والسياسات المحاسبية، 
  .المهتمين بالمحاسبة المالية وخاصة في الجانب الأكاديمي

في سياق توجهنا إلى البحث في موضوع له علاقة بخاصيتي الملاءمة والموثوقية سعينا إلى الحصول 
، التي تناولت هذا الموضوع بأي شكل من الأشكالعمال البحثية لأوالإطلاع على أكبر قدر ممكن من ا

  .بعدها ركزنا على دراستين اثنتين من خلال عرضهما في المطلب الأول ثم نقدهما في المطلب الثاني

  عرض الدراسات السابقة: المطلب الأول
  :ا كل عملهيوالنتيجة التي خلص إلين التاليالعملين هم ما جاء في مختصر لأسنكتفي بعرض 

  دراسة العلاقة بين الملاءمة والموثوقية في النظام المحاسبي المالي، دراسة ميدانية لعينة من
المحاسبين، من إعداد الطالبة كويرة صبرينة، دراسة قدمت في إطار مذكرة تخرج لاستكمال 

 ؛2011/2012نيل شهادة الماستر بجامعة ورقلة في الموسم الجامعي 
  دراسة ميدانية )القيمة العادلة- التكلفة التاريخية(دراسة مقارنة بين بدائل القياس المحاسبي ،

- ورقلة، الوادي، غرداية، الجزائر العاصمة أفريل: لعينة من المهتمين بالمحاسبة في المناطق
، من إعداد الطالبة بسمة سويد، دراسة قدمت في إطار مذكرة تخرج )2012ماي 

 ؛2011/2012شهادة ماستر أكاديمي بجامعة ورقلة في الموسم الجامعي لاستكمال نيل 

  :ما يليك ينالعملين الآن نأتي لذكر أهم ما ورد في هذ

  الباحثة، من إعداد دراسة العلاقة بين الملاءمة والموثوقية في النظام المحاسبي المالي :أولا
  .2011/2012كويرة صبرينة، جامعة ورقلة 

ا أن العلاقة بين الباحثة الموثوقية والملاءمة هي  خاصيتي في هذه الدراسة انطلقت من فكرة مضمو
ا استعملت عبارة  ، أي "خاصية تسيطر على الأخرى"علاقة تبادل أو إحلال، أو حتى علاقة صراع لأ

  .، وهو ما أكدته في فرضيات البحثتوجد بين الخاصيتين علاقة عكسية
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ول إلى الجانب النظري المفاهيمي تحت عنوان مدخل مفاهيمي حول بعد أن خصصت الفصل الأ
النظام المحاسبي المالي والقوائم المالية، من بين ما تناولته في هذا الفصل المعلومات المحاسبية وخصائصها 

صيتي النوعية والتي من بينها خاصيتي الملاءمة والموثوقية، تطرقت في الفصل الثاني إلى دراسة العلاقة بين خا
، حيث بدأت بعرض كل من الخاصيتين والخصائص الفرعية المكونة لكل منهما في المبحثين الملاءمة والموثوقية

ما   .الأول والثاني، المبحث الثالث خصصته لدراسة العلاقة بين خاصيتي الملاءمة والموثوقية والقيود المتعلقة 

الملاءمة والموثوقية هي علاقة تبادل أو تعارض، فلا تزيد واحدة إلا  أن العلاقة بين الباحثةأكدت 
  .بمقدار نقصان الأخرى

ا تقول  ثم ربطت خاصية الموثوقية بمبدأ التكلفة التاريخية، وخاصية الملاءمة بمعيار القيمة العادلة، وكأ
ملائمة أما المعلومة المحصلة وفق  المحصلة وفق مبدأ التكلفة التاريخية تكون معلومة موثوقة وغيرالمعلومة أن 

، و هذا ما خلصت إليه في المطلب الثالث من معيار القيمة العادلة تكون معلومة ملائمة ولكنها غير موثوقة
  .المبحث الرابع عند مقارنتها بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة بناء على الملاءمة والموثوقية

للدراسة الميدانية، متبعة المنهج الوصفي، كما ذكرت،  الباحثةه أما الفصل الثالث والأخير فخصصت
في دراسة موضوع البحث واعتمدت في جمع البيانات المتعلقة بالموضوع على طريقة الاستبيان موجه لمجتمع 

  .باحثين أكادميينالدراسة المكون من مجموعة من المختصين في المحاسبة سواء كانوا ممارسين مهنيين أو 

، من إعداد )القيمة العادلة-التكلفة التاريخية(دراسة مقارنة بين بدائل القياس المحاسبي  :ثانيا
  .2011/2012بسمة سويد، مذكرة ماستر، جامعة ورقلة  الباحثة

ربما تريد أن تقول (أن التكلفة التاريخية لها موثوقية عالية في مقدمة هذه الدراسة ذكرت الباحثة 
، وأضافت، أن الحاجة إلى معلومة ملائمة يقتضي التوجه إلى تبني معيار ")موثوقية عاليةتنتج معلومات لها "

  ؟!في الوقت الحالي لم يعد يهتم بموثوقية المعلومة بقدر ما يهتم بملاءمتها القيمة العادلة مع تأكيدها أن العالم

باحثة في الدراسة لاوهنا نلاحظ الباحثة في هذه الدراسة تنطلق من الفكرة التي انطلقت منها 
السابقة في العلاقة بين خاصيتي الموثوقية والملاءمة وربط الموثوقية بالتكلفة التاريخية والملاءمة بالقيمة العادلة 

  .بشكل حتمي ومباشر ودائم
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بعد تناول الباحثة لأهم المفاهيم النظرية الواردة حول التكلفة التاريخية والقيمة العادلة يمكن أن 
  :مقارنة وتقييم الباحثة مع تعليقنا على ذلك في الجدول التالينعرض 

 بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة الباحثة بسمة سويد مقارنةملخص ل:  2 رقم جدولال
  التعليق  القيمة العادلة  التكلفة التاريخية  معيار المقارنة والتقييم

الفارق الزمني بين  هوالمشكل   أخطاء التوقيت دنيا  عالية أخطاء التوقيت  التوقيت
وفق التكلفة إما (لحظة القياس 

وفق القيمة  وإماالتاريخية 
ولحظة تقديم المعلومة ) العادلة

وليس في الطريقة للاستخدام 
  .التي يتم وفقها القياس

  أخطاء وحدة قياس دنيا  أخطاء وحدة قياس عالية  وحدة القياس

  ملاءمة لاتخاذ القرار  غير ملاءمة لاتخاذ القرار  القراراتخاذ 

  غير قابلة للتفسير  قابلة للتفسير  التفسير
تفسير  أو تعقد عملية صعوبة

القيمة العادلة وليس عدم 
  المطلقة للتفسيرالقابلية 

  في مذكرتها من إعداد الباحث بناء على ما أوردته الباحثة بسمة سويد: المصدر 

  نقد الدراستين: الثانيالمطلب 
  : نلاحظ أن الدراستين السابقتين تشتركان في نقطتين رئيسيتين هما

الدراسة الميدانية كانت طريق استقصاء رأي المهتمين بمجال المحاسبة لكن في تقديرنا أن هذه   -  أ
الطريقة لا يستطيع أن تعكس بدقة موضوع البحث، لأنه عرضة لعامل الذاتية بسبب 

خبرة لدى الشخص المشارك في الاستبيان، لهذا حبذا لو كانت العينة  التحيز أو نقص
تتمثل في مجموعة منشآت اقتصادية أو حتى منشأة واحدة اقتصادية من خلال دراسة 

 .وتحليل كشوفها المالية
بطريقة نجدها، في الغالب، " الموثوقية والملاءمة"الدراستين تناولت خاصيتي المعلومة المالية   -  ب

مباشر وأحيانا بشكل غير مباشر خاصية الموثوقية بالتكلفة التاريخية وخاصية  تربط بشكل
بمعنى آخر، كأن هناك موضوعين في المسألة، الموضوع الأول يتناول . الملاءمة بالقيمة العادلة

خاصية الموثوقية ومبدأ التكلفة التاريخية والموضوع الثاني يتناول خاصية الملاءمة والقيمة 
ن على الباحثتين أن تقدم لنا في دراسة كل منهما التبرير الكافي لمثل هذه لك .العادلة
  .الفكرة
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  ولالأخلاصة الفصل 
اية هذا الفصل نستطيع أن نقول أنه قد أصبح لدينا تصورا واضحا إلى حد  حول المحاسبة  مافي 

ا تصورا عن المواضيع نّ وبذلك كوّ المالية والقياس المحاسبي وأنواعه وعيوبه والمحاسبة المالية كنظام للمعلومات 
، بعدها تعمقنا في المعلومة المالية وخصائصها الرئيسية، المعلومة المالية وخصائصهاالتي لها علاقة مباشرة مع 

القابلية للمقارنة والقابلية للفهم، وفي نفس السياق تناولنا مفهوم مبدأ التكلفة الموثوقية والملاءمة، والثانوية، 
بعد ذلك  .كل ما سبق عرضناه على النظام المحاسبي حسب السياق. القيمة العادلةطريقة التقييم بالتاريخية و 

  .حاولنا أن نوسع مداركنا حول الموضوع فتعرضنا في المبحث الثاني لدراستين سابقين

سنتناوله في  ما كل ذلك نستطيع أن ننطلق في دراسة الحالة، بعد تزودنا بالعدة النظرية، وهو  بعد
  .الفصل الثاني
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  تمهيد
ا ها  بعد الذي تناولناه في الفصل الأول عن المعلومة المالية والأبعاد النظرية التي تؤثر فيها أو تتأثر 

هذه . العملية التي ستكون موضوعا لدراستنافي الحالة نحن في هذا الفصل بصدد اختبار المفاهيم النظرية 
  .حسابات الميزانية لمؤسسة اقتصاديةتتناول الدراسة 
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  هاأدواتدراسة الحالة و : المبحث الأول
ا في سياق إنجاز هذا البحث الة دراسة الح نقدمها عن طريق مطلبين اثنين، المطلب التي قمنا 

  .المطلب الثاني ذكرنا فيه أهم الأدوات المعتمدة في هذه الدراسة الأول تناولنا فيه دراسة الحالة ومجالها أما

   هاومجالالحالة دراسة : المطلب الأول
  الحالة موضوع الدراسة: أولا

شركة "الكشوف المالية لمؤسسة اقتصادية تسمى عبارة عن  يالدراسة هالحالة الميدانية موضوع 
 MPV-DRS" تكتب اختصارا بالحروف اللاتينية" بالجنوب المديرية الجهوية –الصيانة وخدمات السيارات 

Ouargla" ذات  تمارس نشاط تقديم خدمات النقل وصيانة الـمَركْبات وبيع قطع الغيار، وهي شركة فرعية
مديرية جهوية  اله بشكل كامل تابعة لمجمع سونلغاز %100أسهم تعود ملكيتها إلى القطاع العام بنسبة 

  .ورقلة بمدينةمقرها 

ذا الشكل، الأساسي الذي  سببالقد يكون  أن موضوع هو دفعنا لان تكون دراستنا الميدانية 
البحث له علاقة بالكشوف المالية وجودة المعلومات المالية المتضمنة فيها والمعبر عنها بشكل رقمي مقيم 

تنا أردنا أن تكون دراسف، لتعكس في الأخير الحالة المالية للمنشأة بشكل ملائم وصادق بوحدة نقدية معينة
  .في سياق الهدف الذي تسعى إليه المحاسبة المالية

كما أنه كان بودنا أن تكون الدراسة على عدة مؤسسات أو على عدة دورات محاسبية لمؤسسة ما، 
لكن نظرا لضيق الوقت وصعوبة الحصول على المعلومات تعذر علينا ذلك فاكتفينا بدراسة الكشوف المالية 

  .المتعلقة بالمؤسسة المذكورة آنفا 2012لسنة 

  مجال الدراسة: ثانيا
فمجال دراستنا كان محصورا في بعض الحسابات المتعلقة بالأصول غير الجارية لميزانية الشركة موضوع 
هذا البحث وحسابات التسيير التي لها علاقة بتلك الأصول، حيث طبقنا عليها عمليات إعادة تقييم، 

  :هذه نذكرها في الجدول التاليحسابات الأصول 
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  لهذه الدراسة احسابات الأصول غير الجارية التي كانت موضوع: 3  رقم جدولال
 Libellé de compte  بيان الحسابرقم الحساب

 MATERIEL DE TRANSPORT LEGERS  معدات نقل من الوزن الخفيف 21831

 MATERIEL DE TRANSPORT LOURDS  الثقيل معدات نقل من الوزن 21832

 MATERIEL DE TRANSPORT BUS  حافلات/ معدات نقل  21838

 MOBILIER DE BUREAUX تجهيزات مكاتب 2184

 MATERIEL D'INFORMATIQUE معدات إعلام آلي 21852

 AUTRES MATERIELS DE BUREAU معدات أخرى للمكاتب 21858

  بناء على وثائق الشركةمن إعداد الباحث : المصدر

  أدوات الدراسة: المطلب الثاني
  المعطيات الأولية: أولا

عن طريق الاقتراب من المؤسسة تمت قاعدة انطلاق في الدراسة  تناعملية جمع المعطيات التي ك
علاقة  المعنية والاتصال بمصلحة المالية والمحاسبة وقدم لنا رئيس المصلحة كل ما بدا لنا أنه يمكن أن يكون له

  مباشرة أو غير مباشرة ببحثنا بناء على طلب منا،

عتمدناها في هذه الدراسة وهي جدول التغير إإلا أن هناك معلومة خارجية، تكاد تكون الوحيدة 
  .1العام في الأسعار الخاص بمدينة الجزائر العاصمة  والصادر عن الديوان الوطني للإحصاء

  :ليها من المؤسسة فتتمثل فيما يليأما المعطيات الأولية التي تحصلنا ع

 ؛2012لسنة ) الميزانية(حصيلة الأصول والخصوم  -
 جدول حسابات النتائج؛ -
 تغير حقوق الملكية؛ -
 جدول تدفقات الخزينة؛ -
 جدول الاستثمارات؛ -
 جدول الاهتلاكات؛ -
 جدول المخزونات؛ -

                                                 
متاح ، pdf-http://www.ons.dz/IMG/pdf/Indice_annuele69.2012: على الرابط التالي www.ons.dz: التطور السنوي للمؤشر العام لأسعار الاستهلاك لمدينة الجزائر، موقع 1

  .02/05/2013للإطلاع بتاريخ 
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 جدول استهلاك البضائع والمواد واللوازم؛ -
 .جدول المؤونات -

عبارة عن مخرجات البرنامج المعلوماتي الذي تعتمد عليه الشركة في مسك محاسبتها،  هذه المعلومات
على شكل أوراق حسابية في ملفات إلكترونية معدة عن طريق البرنامج المعروف  أخرى بياناتلكن هناك 

 :، تحوي هذه الملفات"Microsoft Office Excel"الخاص بالجداول 

 اليوميات المساعدة؛ -
 الأستاذ العام؛دفتر  -
 دفتر الأستاذ المساعد؛ -
 .هتلاكات الأصول غير الجاريةجداول ا -
 :إضافة إلى نسخة طبق الأصل لـ  -

o  َالشركة كباترْ قائمة م "Véhicules" 2011المركبات لسنة  تلك المتعلقة بعقد تأمين 
 ؛"CAAT"لدى شركة التأمين الشامل 

o فضلنا عدم توظيف هذه ( 2009تعود لسنة  لائحة البيع بالمزايدة لقطع الغيار
  .)اللائحة لتعذر الحصول على كامل معطيات العملية وكذا الفارق الزمني

واحدة نشرحها كعناوين ثم   ذكرها، ناعتمدنا عليها في هذه الدراسةة رئيسيعلومات مهناك ثلاث 
  :واحدةف

  جداول اهتلاكات الأصول غير الجارية؛ .1
 المتعلقة بمركبات الشركة؛ CAATقائمة شركة  .2
  .التغير السنوي للمؤشر العام لأسعار الاستهلاك .3

  :هذه النقاط نشرحها كما يلي
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  اول اهتلاكات الأصول غير الجاريةجد .1
هي عبارة عن مجموعة من الجداول تم إعدادها لمتابعة أصول الشركة غير الجارية ابتداءً من تاريخ 

اية فترة الاستغلال الافتراضية   ،من سيطرة الشركةالنهائية أو خروجها دخولها تحت سيطرة الشركة إلى غاية 
  .1من معلومات ذلك الجدول وما يقدمه هتلاكاتنموذج لجدول الا:  3 رقم شكلال

  هتلاكاتنموذج لجدول الا:  3 رقم شكلال
2012الدورةجدول الاھتلاكاتالصيانة وخدمات السيارات ورقلة

بيان الحسابفرع سونلغاز
: 21838الحساب

 ق.م.صتراكممراجعةقسط الدورة%أقساط سابقةحيازةjjmmaaaaتحليليةبيان الأصلرقم
1
5
5
5
6
7
8
9

10

 = مجاميع

  
  الصيانة وخدمات السيارات ورقلة شركة: المصدر

أن المعلومات المالية المتعلقة بالأصل متوفرة، ، هتلاكاتنموذج لجدول الا:  3 رقم شكلالنلاحظ في 
في إعادة هناك ثلاث أعمدة في الجدول أعلاه سنتعامل معها  .لكن تم إعدادها بناء على التكلفة التاريخية

  :التقييم، وهي

 ا تسجيل الأصل في حسابات الشركة لأول مرة؛ :الحيازة  هي القيمة التي تم 
 ؛)2012مثلا سنة (هو قسط اهتلاك الأصل في السنة المعنية  :قسط الدورة 
 بما فيها الناتجة عن طرح مجموع أقساط الاهتلاكهي القيمة المحاسبية الصافية  :ص.م.ق ،

  .من قيمة الحيازة ية،قسط الدورة الحال
  :بمركبات الشركةالمتعلقة  CAATقائمة شركة  .2

ا على عربات شركة  هذه القائمة تم إعدادها من طرف شركة الـتأمين بناء على خبرة تقنية أجر
  .2011الصيانة وخدمات السيارات والتي كانت موضوعا للتأمين لسنة 

للمركبة التي استندت عليها شركة التأمين في رية هذه القائمة تتضمن خانة تشير إلى القيمة الجا
  .حساب قسط التأمين المتعلق بالمركبة

                                                 
  . 21إلى الملحق رقم  16أنظر الملاحق من الملحق رقم  1
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ا شركات التأمين في مجال التقييم، رئينا أن تقييم  بناء على الأهلية التقنية والقانونية التي تتمتع 
  .1الاعتماد عليه في تحديد القيمة الجارية لمثل هذه الأصولشركة التأمين أفضل ما يمكن 

  في مدينة الجزائر التغير السنوي للمؤشر العام لأسعار الاستهلاك .3
بالنسبة لهذا المؤشر لجأنا إليه كأفضل حل متاح يمكن الرجوع إليه في إعادة تقييم الأصول، رغم أن 

أن هذه : حول اعتماد مثل هذه الطريقة في إعادة التقييم مثلهناك الكثير من التحفظات التي يمكن أن تثار 
  .رات تتعلق بمدينة الجزائر دون بقية المناطق الأخرى في الجزائرالمؤش

مقارنة  2012من خلال أرقام المؤشر العام للأسعار قمنا بحساب معدل ارتفاع الأسعار في سنة 
مقارنة  2012معدل ارتفاع الأسعار في سنة :  4 رقم دولالج ، كما هو واضح في1996بالسنوات السابقة إلى غاية سنة 

، هذه المعدلات هي التي اعتمدنا عليها في إعادة تقييم بعض المبالغ المتعلقة بالأصول محل بالسنوات السابقة
  .الدراسة

  في معالجة المعطيات الأولية البرامج المعلوماتية المستخدمة: ثانيا
كل عمليات المعالجة والتحليل التي أجريناها على المعطيات محل الدراسة تمت بواسطة البرنامج 

"Microsoft Office Excel " الخاص بالجداول بفضل ما يتيحه من تركيب للصيغ من أجل الحساب أو معالجة
  .الأرقام والنصوص والأشكال

  مقارنة بالسنوات السابقة 2012معدل ارتفاع الأسعار في سنة :  4 رقم جدولال

                                                 
  .1أنظر الملحق رقم  1

  2012معدل ارتفاع الأسعار في سنة  المؤشر العام للأسعار السنوات
1996 84,03 84,58% 
1997 88,82 74,62% 
1998 93,26 66,31% 
1999 95,68 62,10% 
2000 95,97 61,61% 
2001 100,00 55,10% 
2002 101,43 52,91% 
2003 105,75 46,67% 
2004 109,95 41,06% 
2005 111,47 39,14% 
2006 114,05 35,99% 
2007 118,24 31,17% 
2008 123,98 25,10% 
2009 131,10 18,31% 
2010 136,23 13,85% 
2011 142,39 8,93% 
2012 155,10 0,00% 

  بناء على المؤشر العام للأسعار الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء الجدول من إعداد الباحث: المصدر
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  عرض الدراسة: المبحث الثاني

في هذا المبحث نصل إلى عرض أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة وذلك في المطلب 
  .الأول، أما المطلب الثاني فخصصناه لمناقشة وتحليل النتائج المتوصل إليها

  نتائج الدراسة: الأولالمطلب 
كما ذكرنا آنفا فإن دراستنا كانت مركزة على إعادة تقييم مجموعة من عناصر الأصول المادية غير 

هتلاك التي جداول الاكان اعتمادنا لتحقيق هذا الهدف  .وانعكاس ذلك على حسابات الشركة الجارية
ذي يلخص الإهتلاكات حسب حسابات الجدول المعها نجد و لها أصولها المادية تتابع الشركة من خلا

  :التالية العناوين، قبل أن نعرض ما قمنا مفصلا يمكننا أن نذكر ذلك موجزا في الميزانية

 إعادة التقييم؛إجراء عملية  -1
 المحاسبية لمخرجات إعادة التقييم؛ إجراء القيود -2
  .تحديد أثر إعادة التقييم على ميزانية الشركة -3

  :تلك العناوينفيما يلي نأتي على تفصيل 

 إعادة التقييمإجراء عملية  -1
قبل مباشرة أي عمل قمنا بمقارنة الأرقام الواردة في جدول ملخص الاهتلاكات مع الأرقام الواردة 
في مخرجات البرنامج المعلوماتي الذي تستعين به المؤسسة في مسك محاسبتها وخاصة قائمة الميزانية وجدول 

 ،المنطلق الذي سنعتمده في دراستنا يتطابق والكشوف المالية للشركة الاستثمارات وذلك حتى نطمئن أن
  .وكان الأمر كذلك
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  جدول يلخص جداول الإهتلاكات حسب حسابات الميزانية: 5  رقم جدولال

  
  شركة الصيانة وخدمات السيارات ورقلة: المصدر

هي التي ستكون ) ◄(سهم  رأس يقابلها في الجانب الأيمن علامةالأسطر في الجدول أعلاه التي   :ملاحظة
  .موضوع دراستنا

أثر بإعادة تتستكون محل إعادة تقييم أو سأول ما قمنا به هو تحديد ما هي القيم أو المبالغ التي 
  .التي يجب إتباعها في إعادة التقييمالتقييم، والطريقة 

جدول ملخص الاهتلاكات الأولي لسنة :  6 رقم الجدول( فيما يلي نعرض جدولين اثنين، الأول
يحوي مجاميع حسابات الميزانية والتي ستمسها عملية و  )الخاص بالحسابات التي مستها إعادة التقييم 2012

فيحوي  )2012جدول ملخص عملية إعادة تقييم الأصول لسنة :  7 رقم الجدول( إعادة التقييم أما الثاني
  :إعادة التقييم والفروق بين المبالغ الأولية ومبالغ إعادة التقييم القيم الناتجة عن عملية مجاميع

الخاص بالحسابات التي مستها  2012جدول ملخص الاهتلاكات الأولي لسنة :  6 رقم الجدول
 إعادة التقييم

 ص.م.ق  تراكم الاهتلاكات مراجعة قسط الاهتلاك اهتلاكات سابقة قيمة الحيازة بيان الحسابات رقم
  1.374.068,70  35.800.105,75    460.134,02  35.339.971,73  37.174.174,45 وزن خفيف -معدات نقل  21831
  5,00  35.907.195,00      35.907.195,00  35.907.200,00 ثقيلوزن  -معدات نقل  21832
  1,00  32.827.410,24      32.827.410,24  32.827.411,24 حافلات -معدات نقل  21838
  169.479,46  933.616,88    56.830,69  876.786,20  1.103.096,34 معدات مكاتب 2184
  782.459,69  2.380.280,98    369.443,34  2.010.837,64  3.162.740,67 عتاد إعلام آلي 21852
  43.850,94  1.269.316,83    6.611,25  1.262.705,58  1.313.167,77 معدات أخرى للمكاتب 21858
  2.369.864,79  109.117.925,68    893.019,30  108.224.906,39  111.487.790,47= مجاميع   

 جدول يلخص جداول الإهتلاكات حسب حسابات الميزانية: 5  رقم جدولالالجدول من إعداد الباحث بناء على : المصدر
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  2012جدول ملخص عملية إعادة تقييم الأصول لسنة :  7 رقم الجدول

 قيمة استبدالية بيان الحسابات رقم
قيمة قابلة 
 للتحصيل

اهتلاك إعادة 
 التقييم

قيمة  -ص .م.ق 
 قابلة للتحصيل

 فرق استبدال
فرق قيمة 

قابلة 
 للتحصيل

 فرق الاهتلاك

  64.070,56 254.692,58  27.925.612,04 24.026.518,72  524.204,57  24.550.723,30  52.476.335,33 وزن خفيف - معدات نقل  21831
      52.652.286,04  2.000.000,00    2.000.000,00  54.652.286,04 وزن ثقيل - معدات نقل  21832
      23.620.050,68  23.197.335,00    23.197.335,00  46.817.385,68 حافلات - معدات نقل  21838
  17.014,21  45.629,68  1.343.914,89  198.094,92  73.844,90  271.939,82  1.615.854,71 معدات مكاتب 2184
  32.991,29  88.921,53  2.832.698,53  838.389,93  402.434,63  1.240.824,56  4.073.523,09 عتاد إعلام آلي 21852
  1.712,78  1.713,96  1.959.413,15  43.852,12  8.324,03  52.176,15  2.011.589,30 معدات أخرى للمكاتب 21858
  115.788,84 390.957,74 110.333.975,32  50.304.190,69  1.008.808,13  51.312.998,82  161.646.974,14 = مجاميع   

  الجدول من إعداد الباحث بناء على مخرجات عملية إعادة التقييم: المصدر
  

ومن عناوين الخانات  2012جدول ملخص عملية إعادة تقييم الأصول لسنة :  7 رقم الجدولمن 
ق اسنتناولها فيما يلي بالشرح مع ذكرنا في سي الأصول، إعادة تقييمتحصلنا عليها من جراء القيم التي نأخذ 
الخاص بالحسابات  2012جدول ملخص الاهتلاكات الأولي لسنة :  6 رقم الجدوللقيم الواردة في اذلك 

 قمنا والتي اعتمدناها في إعادة التقييم ونشرح أيضا الطريقة التي على أساسها التي مستها إعادة التقييم
  :بذلك

 هذه القيمة حددناها من خلال قيمة الحيازة :القيمة الاستبدالية للأصل Acquisition  في
الخاص بالحسابات التي  2012جدول ملخص الاهتلاكات الأولي لسنة :  6 رقم الجدول

الشركة تجديد أصل معين عن الذي تقرر فيه ال الح يكون ذلك في، مستها إعادة التقييم
، الموجود ليحل محل الأصل الحالية السوق المتداول في سعرالبطريق اقتناء أصل جديد 

ذي يجب رصده لتجديد أصل وبالتالي يمكن أن يكون لدينا تصور ما عن المبلغ المالي ال
 :تم حساب القيمة الاستبدالية بتطبيق العلاقة التالية .معين أو جميع الأصول

  

  بالنسبة لسنة الحيازة 2012معدل ارتفاع الأسعار سنة  × قيمة الحيازة=  القيمة الاستبدالية
  
 وتم  بعض الأصول فقط وليس جميع الأصولتمس  هذه القيمة :القيمة القابلة للتحصيل

ا    :مختلفتين بطريقتينحسا
 :لأصول التيلها علاقة با :الطريقة الأولى .1

ا قبل سنة مّ ـت  -أ   ؛2012ت حياز
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لم تكن ضمن معدات النقل التي تم تقييمها في قائمة شركة التأمين المشار   - ب 
 ؛في المبحث الأول إليها آنفا

  .2012لم يتم اهتلاكها تماما قبل سنة   - ج 
  :وفق العلاقة التالية حساب القيمة القابلة للتحصيل تمفي هذه الطريقة الأولى 

معدل ارتفاع الأسعار في سنة × ) 2012اهتلاك +ص.م.ق= (القيمة القابلة للتحصيل 
  بالنسبة لسنة الحيازة 2012

ا شركة التأمين بواسطة  :الطريقة الثانية .2 المتعلقة بمعدات  CAATالقائمة التي أعد
 .موضوع التأمينالتي هي النقل 

بسبب عدم وجود سند موثق يبرر إعادة التقييم بالإضافة  هاميتقييتم م فلالأصول بقية أما 
، نظرا لعدة أسباب موضوعية عدم التمكن من الوقوف على هذه الأصول بشكل مباشر

 .أهمها ضيق الوقت
 فقط الأصول التي لم يتم اهتلاكها إلى  هذه القيمة تعني :بعد إعادة التقييم هتلاكلاقسط ا

أي أن القيمة المحاسبية الصافية أكبر من الصفر إلى غاية  ،2012غاية ما قبل دورة 
لأن النظام المحاسبي المالي رخص بإدراج مبلغ إعادة التقييم في حسابات  ،31/12/2011

 SCF(ة التقييم مراجعة مجموع الاهتلاكات بالتناسب مع مبلغ إعادالميزانية على شرط 
حسب  2012، ومنه فقد تمت إعادة تقييم أقساط الاهتلاك لسنة )22.121و 21.121 ينالبند

 :العلاقة التالية
 الباقية من عدد الأشهرمجموع ÷ القيمة القابلة للتحصيل  = بعد التقييم قسط الاهتلاك

  2012سنة ل عمر الأصل من عدد أشهر×  عمر الأصل

المبالغ الإجمالية الواردة  تطبيقها على الحسابية لإعادة التقييم لا يتمكل العمليات  :ملاحظة
تم تطبيقها على العناصر المعنية بإعادة يهتلاكات وإنما للا الإجمالي دولالجفي 

  .التقييم، كل عنصر على حده وحسب حالة كل عنصر
  بالنسبة للأصول التي لم تنته فترة الاهتلاك  :المحاسبية الصافية بعد إعادة التقييمالقيمة

قسط الاهتلاك بعد "نطرح منها " قيمتها القابلة للتحصيل"المفترضة لها وبعد حساب 
ويمكن صياغة ذلك في . فنتحصل على القيمة المحاسبية الصافية بعد إعادة التقييم" التقييم

 :العلاقة التالية
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  قسط الاهتلاك بعد التقييم - القيمة القابلة للتحصيل= تقييم القيمة المحاسبية الصافية بعد إعادة ال
  

 المحاسبية لمخرجات إعادة التقييم إجراء القيود -2
في حسابات الميزانية والمتعلقة بفارق القيمة هناك نوعين من العمليات المحاسبية ينبغي تسجيلها 

  .القابلة للتحصيل وفار الاهتلاك بعد التقييم

  2012لسنة  لفارق القيمة القابلة للتحصيلالقيد المحاسبي 
  القيد المحاسبي لفارق القيمة القابلة للتحصيل:  8 رقم الجدول

 دائن مدين بيان العملية بيان حسابدائن/ حمدين/ ح تاريخ العملية

    2012254.692,58القابلة للتحصيل لسنة فوارق إعادة تقييم القيمة  وزن خفيف -معدات نقل    21831 12/12/31
    20120,00فوارق إعادة تقييم القيمة القابلة للتحصيل لسنة  وزن ثقيل -معدات نقل    21832 12/12/31
    20120,00فوارق إعادة تقييم القيمة القابلة للتحصيل لسنة  حافلات -معدات نقل    21838 12/12/31
    201245.629,68فوارق إعادة تقييم القيمة القابلة للتحصيل لسنة  مكاتب معدات   2184 12/12/31
    201288.921,53فوارق إعادة تقييم القيمة القابلة للتحصيل لسنة  عتاد إعلام آلي   21852 12/12/31
    20121.713,96فوارق إعادة تقييم القيمة القابلة للتحصيل لسنة  معدات أخرى للمكاتب   21858 12/12/31
  390.957,74  2012فوارق إعادة تقييم القيمة القابلة للتحصيل لسنة  فرق إعادة التقييم 105   12/12/31
  390.957,74  390.957,74مجموع        

  الجدول من إعداد الباحث بناء على مخرجات عملية إعادة التقييم: المصدر

   2012القيد المحاسبي لفارق أقساط الاهتلاك لسنة 
 2012القيد المحاسبي لفارق أقساط الاهتلاك لسنة :  9 رقم الجدول

 دائن مدين بيان العملية بيان حساب دائن/ حمدين/ ح  تاريخ العملية
    115.788,84 2012إعادة التقييم لسنة  فوارق أقساط الاهتلاك بعد مخصصات الاهتلاكات   6821 12/12/31
  64.070,56   2012فوارق أقساط الاهتلاك بعد إعادة التقييم لسنة  وزن خفيف - اهتلاك معدات نقل  281831   12/12/31
  0,00   2012فوارق أقساط الاهتلاك بعد إعادة التقييم لسنة  وزن ثقيل - اهتلاك معدات نقل  281832   12/12/31
  0,00   2012فوارق أقساط الاهتلاك بعد إعادة التقييم لسنة  حافلات - اهتلاك معدات نقل  281838   12/12/31
  17.014,21   2012فوارق أقساط الاهتلاك بعد إعادة التقييم لسنة  اهتلاك معدات مكاتب 28184   12/12/31
  32.991,29   2012الاهتلاك بعد إعادة التقييم لسنة فوارق أقساط  اهتلاك عتاد إعلام آلي 281852   12/12/31
  1.712,78   2012فوارق أقساط الاهتلاك بعد إعادة التقييم لسنة  اهتلاك معدات أخرى للمكاتب 281858   12/12/31
  115.788,84  115.788,84مجموع        

  التقييمالجدول من إعداد الباحث بناء على مخرجات عملية إعادة : المصدر
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  القوائم المالية للشركةتحديد أثر إعادة التقييم على  -3
بفارق إعادة تقييم : كوَّن منها القيدين المحاسبيين أعلاه والمتعلقين، الأولمن خلال الحسابات التي تَ 

  .بفارق إعادة تقييم أقساط الاهتلاك: القيمة القابلة للتحصيل، والثاني

  8 رقم الجدول( 2012أثر القيد المحاسبي لفارق القيمة القابلة للتحصيل لسنة( 
 الشركة ماعدا المجموع في كلا  بالنسبة لهذا القيد لا أثر له على قائمة ميزانية :قائمة ميزانية

 218(لأن القيد يزيد في مجموعة من حسابات الأصول  )الأصول والخصوم(الطرفين 
وبنفس المبلغ يزيد في حسابات الخصوم  دج، 390.957,74بمبلغ  )التثبيتات العينية الأخرى

 ).فرق إعادة التقييم 105/ح(
 القيد له أثر على جدول هذا  :وأصول مالية غير جارية جدول تطور التثبيتات

حيث يرتفع بند التثبيتات " زيادات الفترة"في خانة  )حسب تسمية الشركة( الاستثمارات
 .دج 390.957,74العينية في الجدول بمبلغ 

 اص بـ فارق إعادة التقييم وفي السطر الخفي خانة  :الأموال الخاصة قائمة التغيرات في
 .ندرج المبلغ المذكور آنفا" إعادة تقييم التثبيتات"
 
 9 رقم الجدول( 2012هتلاك لسنة أثر القيد المحاسبي لفارق أقساط الا( 
  بالنسبة لهذا القيد له أثر واضح على قائمة ميزانية الشركة لأن القيد يخفض  :ميزانيةالقائمة

تحت (في مجموعة من حسابات الأصول عن طريق الزيادة في حسابات الاهتلاكات 
دج، هذا الأثر  115.788,84بمبلغ ) اهتلاك التثبيتات العينية الأخرى 281الحساب الرئيسي 

 يؤدي إلى انخفاض نتيجة الشركة بالمبلغ المذكور؛
 الشيء في جدول حسابات النتائج لأن الحساب المقابل نفس  :جدول حسابات النتائج

في  مخصصات الاهتلاكات، يصنف 6821لحسابات الميزانية المشار إليها آنفا هو حساب 
 .دج 115.788,84حسابات الأعباء، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض نتيجة الشركة بالمبلغ  

 وفي السطر " زيادات مخصصات الفترة"في هذا الجدول وفي خانة : جدول الاهتلاكات
  . دج 115.788,84نلاحظ زيادة بمبلغ " تثبيتات عينية أخرى"
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  النتائجوتحليل مناقشة : المطلب الثاني
إلى مناقشة وتحليل نتائج عملية إعادة التقييم، من خلال تفاصيل هذه العناوين التي سنذكرها  نأتي 

  :كما يلي

  لخص عملية إعادة التقييم؛جدول معرض  -1
  أهمية معلومات إعادة التقييم؛ -2
  .المناقشة والتحليل -3

 جدول ملخص إعادة التقييم -1
حسب  ،)2012جدول ملخص عملية إعادة تقييم الأصول لسنة :  7 رقم الجدولعندما نعود إلى 

 شركة الصيانة وخدمات السيارات بعض الأصول المادية فيلتقييم المخرجات عملية إعادة  ،سابات الميزانيةح
م هذا الجدول قمنا بإعداده بشكل يسمح بفهم مخرجات عملية إعادة التقييم، فيمكن تقسي .2012لسنة 

  :خاناته إلى ثلاث مجموعات رئيسية

فنا على عناصر الميزانية التي كانت موضوعا لإعادة التقييم وتتكون من تعرِّ  المجموعة الأولى  - أ 
ااالخ   .نتين الأولى والثانية فنتعرف من خلالها على أرقام الحسابات ومسميا

نعرضها  6إلى  3على مخرجات عملية إعادة التقييم في الخانات من فنا تعرِّ  المجموعة الثانية- ب 
  :ما يليالجدول ك على ترتيب

 هذه القيمة ليس لها دور محاسبي مباشر ولكن تم إنتاجها من  :القيمة الاستبدالية للأصل
تزامات المالية المحتملة مستقبلا في حال أرادت لأجل أن تعطي صورة ولو تقريبية على الا

على  رباشمأثر تجديد أصولها، فهي لها علاقة بالتنبؤ واتخاذ القرار أكثر منها بالشركة 
 ؛الشركة باتاسححساب معين من 

 في الوظيفة المحاسبية للشركة كما يمكن أن  يةهذه القيمة لها أهم :القيمة القابلة للتحصيل
يكون لها دور إعلامي يساهم في التنبؤ واتخاذ القرار، فكما لاحظنا في المطلب الأول أن 

بية رفعنا بموجبها من قيمة الأصول، أما سهذه القيمة أدت بنا إلى إجراء قيود محا
الشركة صورة على التزامات مساهمتها في اتخاذ القرار، فعندما تكون لدى متخذ القرار في 

المالية المحتملة مستقبلا في حال قرر تجديد أصول الشركة، القيمة القابلة للتحصيل تعطيه 
 ؛فكرة عن المبلغ الجزئي الذي يمكن أن توفره الشركة من المبلغ الإجمالي لعملية التجديد
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نا تسجل ه الأصل و قيمةالخسارة في حال عملية إعادة التقييم أسفرت عن تدني في 
محاسبيا كعبء، وفي كل الأحوال له دور في الوظيفة المحاسبية سواء عند ارتفاع قيمة 

 ؛الأصل أو عند انخفاضها
  في السنة المعنية بإعادة التقييم يتم تحديد فرق  :اهتلاك إعادة التقييمفرق قسط

لاك بين قسط اهتلاك الدورة الذي تم تسجيله محاسبيا وقسط الاهتلاك المحسوب الاهت
سواء بالزيادة أو إعادة التقييم حتى يتم تعديل الاهتلاك المسجل محاسبيا  عمليةبعد 

، مما سبق نفهم أن هذا الفرق له دور محاسبي وذلك بتسجيل الفرق في المحاسبة النقصان
، بغض النظر عن بعض الآثار غير بالتسيير واتخاذ القرارتقني أكثر من كونه له علاقة 

 .المباشرة
 أهمية معلومات إعادة التقييم -2

يمكننا أن نقول أن عملية التقييم هذه وفرت لنا معلومات جد هامة عن وضعية الشركة من خلال 
  .هذه المجموعة المحدودة من حسابات الأصول العينية للشركة

  نسبة عجز الاستثمارات الموجودة  عن تغطية المبلغ المتوقع لتجديدها:  10 رقم جدولال
 )%(المعدل  المبالغ بيان

 %100 161.646.974,14 قيمة استبدالية
 %32 51.312.998,82 قيمة قابلة للتحصيل

 %68 110.333.975,32  فرق استبدال
 7 رقم الجدولمن إعدادنا بناء على : المصدر

ة تحت تصرف فالقيمة القابلة للتحصيل تعكس حجم الوسائل المتاح، 10 رقم دولالجلنلاحظ 
فلو فرضنا أن هناك مخطط نشاط نموذجي ينبغي أن تنجزه أي شركة مثل هذه الشركة  الشركة لمزاولة نشاطها،

ا إلا بنسبة شركتنا  ىفنجد أن وسائل النشاط المتاحة لد أي هناك عجز في  ،%32لا تستجيب لاحتياجا
  .%68وسائل الإنتاج أو النشاط بنسبة 

 المناقشة والتحليل -3
  :تينالتالي تينأن نسجل مبدئيا النقط الذي تناولناه في هذه الدراسة يمكنبعد 
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  ا مبررة بالوثائق الثبوتية الأرقام التي تقدمها شركة الصيانة وخدمات السيارات يفترض أ
 التي يمكن التحقق منها أو الرجوع إليها متى استدعى الأمر ذلك؛

  أغلب وسائل الإنتاج مهتلكة وتجاوزت عمرها الإنتاجي بسنوات عديدة لكن لا نكاد
د أي معلومة تحدد لنا الأهداف الاقتصادية للشركة ومقارنة ذلك مع الوسائل المتاحة نج

 .من الوسائل والمتاحمن الأهداف  ومدى الفجوة الكبيرة بين المأمول

 وفر إلا على ميزة القابلية للتحققفمن النقطة الأولى نلاحظ أن المعلومات التي تقدمها الشركة لا تت
وثوقية، أما ميزتي التعبير عن الواقع بصدق وعدم التحيز فلا نكاد نرى ما يشير على من بين مزايا خاصية الم

  .وجودهما رغم أن هذه المعلومات تم إعدادها بناء على مبدأ التكلفة التاريخية

وبناء على أسانيد مختلفة ولكنها متكاملة توفر لنا معلومة من جهة أخرى فإننا بعد إعادة التقييم 
لنا من تصور واقع المؤسسة الماضي والراهن والمستقبلي، فنجد المعلومة التي  تتيحهبفضل ما فاعلة ومؤثرة 

  :يمكن أن نحصل عليها من إعادة التقييم تتيح لنا

 رسم صورة صادقة، ولو نسبية، عن واقع المؤسسة؛ -
 كما يمكننا التحقق من الطرق والأساليب المتبعة في إعادة التقييم؛ -
 ية مع إمكانية تحسس التحيز في أي جانب يكمن؛يفترض أن تكون حياد -
 تمكننا من التنبؤ بمستقبل الشركة؛ -
 .تأتي في وقت متزامن مع راهن الشركة -

ذا الشكل تجمع بشكل نسبي بين مزايا كل من خاصيتي الموثوقية  نلاحظ هنا أن هذه المعلومة 
  .والملاءمة رغم انه تم الحصول عليها عن طريق القيمة العادلة

ظهر خاصيتي الموثوقية والملاءمة فيها من زوايا زايا المتوفرة في المعلومة المحصلة من إعادة التقييم تَ الم
بشكل جيد، تلك الاستجابة الجيدة تعكس جودة تلك المعلومة، مستخدميها ستجيب لاحتياجات مختلفة ت

  .ودة المعلومة الماليةوهو ما يمكن أن نسميه التكامل بين خاصيتي الموثوقية والملاءمة من أجل ج

ضية الأولى التي هذا التكامل بين الموثوقية والملاءمة لزيادة جودة المعلومة المالية يدفعنا إلى تأكيد الفر 
هناك علاقة تناسب طردي بين نسبة توفر خاصيتي الملاءمة أشرنا إليها في مقدمة هذا البحث والتي تقول أن 

  .جودة تلك المعلومة والموثوقية في المعلومة المالية وبين
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الصدق في التعبير عن "من جهة أخرى، عندما نتكلم على مقومات خاصية الموثوقية نجد من بينها 
، ذلك الصدق ينتزع من مستخدمي تلك المعلومة ثقتهم وإمكانية الاعتماد عليها في حاجتهم "الظواهر

ا معلومة مالية ذاتلاستخدام تلك المعلومة ذا نقول عليها أ موثوقية، وبدون موثوقيتها لا يمكن أن  ، 
ا أي كان، فلا يعقل أن نقول عن شخص ما أنه يعتمد على معلومة وهولا يثق فيها   .يهتم 

المعلومة المالية إذا نالت ثقة مستخدميها وكانت متاحة لهم في الوقت الملائم فهي معلومة تتميز 
ا كانت ذات موثوق في  إليه ية وأتيحت في الوقت المناسب، وهذا ما أشرنابالملاءمة، ولم تكن كذلك إلا لأ

هناك علاقة تبعية بين خاصيتي الموثوقية والملاءمة، فكلما كانت المعلومة المالية أن  :الفرضية الثانية والتي تقول
ا لا يمكن أن نقول عن معلومة نفيها موثوقية يمكن أن تكون ملائمة إذا توفرت شروط الملاءمة الأخرى، لكن

  .ا ملائمة وهي لا تحوز على ثقة مستخدميها بأي شكل من أشكال الثقةأ

  مة موثوقيتها؟و فمن أين تستمد المعل ،إذن

من خلال هذه الدراسة نعتقد أن الثقة في المعلومة تكمن في طريقة إعدادها مع إمكانية التحقق أو 
  .فحص مدى جدوى طريقة الإعداد تلك

  بين الموثوقية ومبدأ التكلفة التاريخية؟ لكن لماذا كثيرا ما نجد من يربط

نرى هنا أن الموثوقية لا تكمن في مبدأ التكلفة التاريخية بحد ذاته ولكنها تكمن في سهولة التأكد من 
فهنا يكفي مثلا الرجوع إلى وثائق العملية كالفاتورة أو وصل أو فحص المعلومة المعدة وفق التكلفة التاريخية، 

لك المعلومة، لكن بشرط أن يكون فحص تلك المعلومة مرتبط بفترة مزامنة لتاريخ تلك الطلب فنطمئن إلى ت
  .الوثائق

أما عندما نريد التأكد من موثوقية معلومة ما تم إعدادها وفق القيمة العادلة نجد أن الأمر فيه الكثير 
التقييم؟ ما علاقتها المصلحية من المؤثرات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، من هي الجهة التي تقوم بعملية 

الخ، وليس فقط مجرد العودة إلى وثيقة أو ملف ... بالشركة؟ ما مدى الكفاءة والتأهيل الذي تتمتع به؟ 
  .محدد فنتأكد من المعلومة كما في حال التكلفة التاريخية

لتالي تكون وملائمة حتى تكون معلومة جيدة وباة إذن فالمعلومة المالية يجب أن تكون ذات موثوقي
  .صالحة للتوظيف من قبل مستخدميها المفترضين، بغض النظر عن طريقة إعدادها
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  الثانيخلاصة الفصل 
في هذا الفصل قمنا بعملية إعادة التقييم جزئية لبعض الأصول غير الجارية لشركة الصيانة وخدمات 

" قيمة الحيازة"كل أصل هي   منإعادة التقييم ثلاث قيم عملية ، حيث مست 2012لسنة  السيارات بورقلة
 2012قبل سنة " صافيةالقيمة المحاسبية ال"وهذه أردنا بإعادة تقييمها معرفة القيمة الاستبدالية للأصل، و

للأصول " أقساط الاهتلاك"وتعرفنا من خلالها على القيمة القابلة للتحصيل في حال التنازل عن الأصل، ثم 
تلك إلى غاية عملية إعادة قمنا بحساب الفروق بين القيم الأولية والقيم الناتجة  ذلك ، بعدالتقييم التي لم 

  .من عملية التقييم

لك على الكشوف أثر ذ د المحاسبية المفترضة لمخرجات عملية التقييم وتحديدو بعد ذلك أجرينا القي
  .والمناقشات الضرورية لمجريات العملية تالمالية للشركة مع كل التحليلا
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الممارسة المحاسبية في الجزائر ما زالت تتعامل بالمعنى الشكلي أو الظاهري لأهداف المحاسبة وليس 
عندما جاء النظام المحاسبي المالي لتنظيم مهنة المحاسبة ورغم مضي أكثر من . بالمضمون والواقع العملي

  .، لم نلاحظ أي تجاوب مع مبادئه والمفاهيم الجديدة المتفتحة على البيئة العالميةعامين على البدء في تطبيقه

القياس المحاسبي وأنواعه وعيوبه والمحاسبة المالية كنظام علاقتها بالمحاسبة المالية و تناولنا في هذا البحث 
ثم الموثوقية والملاءمة وهي  المعلومة المالية وخصائصها الرئيسيةثم ركزنا بشكل أكبر على للمعلومات 
طريقة تناولنا مفهوم مبدأ التكلفة التاريخية و  ثمالقابلية للمقارنة والقابلية للفهم،  وهي الثانويةخصائصها 
، وهو موضوع المبحث لى النظام المحاسبي حسب السياقه عكل، مع عرض ذلك  القيمة العادلةالتقييم ب
فتعرضنا أهم الأعمال التي تطرقت لهذا الموضوع ع تطلأن نس من خلاله حاولناأما المبحث الثاني ف. الأول

ا تصورا عن المواضيع التي لها علاقة نّ كوّ حيث نكون قد   الفصل الأولينتهي  ذلكوب، لدراستين سابقين
   .في الفكر المحاسبي عموما أو النظام المحاسبي المالي في الجزائر مباشرة مع المعلومة المالية وخصائصها

عالجت هذه الدراسة عملية إعادة تقييم جانب من أصول الشركة وأثر ذلك على  ،الثاني الفصلفي 
لبعض  ،جزئية ، ولوعملية إعادة التقييمبدراسة حالة واقعية ل فيه قمنا، حيث الكشوف المالية للشركة

التقييم وتحديد أثر القيود المحاسبية المفترضة لمخرجات عملية اء جر اقتصادية، مع إ الأصول غير الجارية لشركة
تطرقنا فيه كل ذلك كان في مبحثين اثنين، المبحث الأول   .محل الدراسة ذلك على الكشوف المالية للشركة

ا مع تحليل  ا ومجالها، أما المبحث الثاني فقمنا فيه بعرض نتائج دراسة الحالة التي قمنا  لدراسة الحالة وأدوا
  .ومناقشة تلك النتائج

  لفروضنتائج اختبار ا -1
علاقة تناسب طردي بين نسبة توفر خاصيتي  وجود"بالنسبة للفرضية الأولى والمتمثلة في   - أ

الملاءمة والموثوقية في المعلومة المالية من جهة وبين جودة تلك المعلومة من جهة 
ا من "أخرى ات ا أن المعلومتنا لنتائج الدراسة التي قمنا لاحظمخلال  فإنه قد تم إثبا

تجمع بشكل نسبي بين مزايا كل من خاصيتي المتحصل عليها من عملية أعادة التقييم 
 :، نذكرها كما يليالموثوقية والملاءمة رغم انه تم الحصول عليها عن طريق القيمة العادلة

 رسم صورة صادقة، ولو نسبية، عن واقع المؤسسة؛ -
 ادة التقييم؛كما يمكننا التحقق من الطرق والأساليب المتبعة في إع -
 يفترض أن تكون حيادية مع إمكانية تحسس التحيز في أي جانب يكمن؛ -
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 تمكننا من التنبؤ بمستقبل الشركة؛ -
 .تأتي في وقت متزامن مع راهن الشركة -
المزايا المتوفرة في المعلومة المحصلة من إعادة التقييم تَظهر خاصيتي الموثوقية والملاءمة فيها  هذه

تستجيب لاحتياجات مستخدميها بشكل جيد، تلك الاستجابة الجيدة من زوايا مختلفة 
تعكس جودة تلك المعلومة، وهو ما يمكن أن نسميه التكامل بين خاصيتي الموثوقية 

هذا التكامل بين الموثوقية والملاءمة لزيادة جودة ، والملاءمة من أجل جودة المعلومة المالية
 .المذكورة أعلاهفرضية المعلومة المالية يدفعنا إلى تأكيد ال

هناك علاقة تبعية بين خاصيتي الموثوقية " أما بالنسبة للفرضية الثانية والتي تنص على أن  -  ب
والملاءمة، فكلما كانت المعلومة المالية فيها موثوقية يمكن أن تكون ملائمة إذا 
ي توفرت شروط الملاءمة الأخرى، لكننا لا يمكن أن نقول عن معلومة أنها ملائمة وه

كذلك نستطيع إثبات هذه  .لا تحوز على ثقة مستخدميها بأي شكل من أشكال الثقة
ا جاءت لتلبي  المعاد تقييمهاالقيمة النقدية خلال نتيجة أن  من الفرضية عندما نقول أ

ا متاحة في وقت مناسب يمكن  حاجة مستخدميها إلى المعلومات فهي إذن تتميز بأ
مستقبلية أو تقييم تنبؤات سابقة فهي ملائمة، وحتى تكون  استعمالها في التنبؤ بأحداث 

ا لم تظهر  ا تعبر عن واقع المنشأة بصدق وما دامت كذلك يعني هذا أ كذلك لابد وأ
صدفة لكنها جاءت نتيجة تنفيذ سياسات وقواعد وإجراءات معينة قابلة للمراجعة والتحقق 

المعلومة المالية المحينة قد استجابت من أجل إعداد تلك المعلومة وتوصيلها، وما دامت 
ا تحوز على ثقتهم فهي معلومة مالية تتميز  لحاجة مستخدميها وقاموا باستخدامها فعلا لأ

ومنه فموثوقية المعلومة المالية لدى مستخدميها شرط ضروري لملاءمتها ، بالموثوقية
 .لهم

والمعلومة  ،مبدأ التكلفة التاريخية فقطالموثوقية لا نجدها في المعلومة التي أعدت وفق أن كما 
 .التي أعدت وفق القيمة العادلةكذلك ليست فقط تلك   الملائمة

  توصيات الدراسة -2
أسبقية الواقع الاقتصادي على "من بين ما نقرأ في نصوص النظام المحاسبي المالي نجد العبارة التالية 

إلا أنه لا نكاد نعثر لها على أثر في واقع المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، فإعداد المعلومة " المظهر القانوني
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، ولا عض الأحيان بسبب كثير من العوامل المتداخلةمازال يخضع لمبدأ الروتين والرتابة أو قل اللامبالاة في ب
  .نكاد نجد أي اهتمام بفعالية المعلومة أو تحيينها أو حتى البحث عن الطريقة الأجدى لإعداد معلومة فعالة

مع مرور الزمن تتدخل اعتبارات أخرى تؤثر على فعالية المعلومة المالية وقوة تأثيرها على 
اية هذا  .مستخدميها   :البحث بودنا الإشارة إلى بعض النقاط ذات علاقة بموضوع هذا البحث، وهيفي 

العمل على توفير بيئة محاسبية تتعاطى مع جودة المعلومة المحاسبية من جميع الجوانب القانونية  -
 والاقتصادية وحتى الاجتماعية؛

واقع الحياة في ب الاستيعلقابلية إجراءاته حتى يكون أكثر و تبسيط مفهوم إعادة التقييم  -
 الاقتصادية؛

ا النظام المحاسبي المالي في  - العمل على تفعيل لأكبر عدد ممكن من  الآليات المحاسبية التي جاء 
 تلك الآليات من الاقتصاديين وخاصة شركات القطاع العام، الممارسة المحاسبية لدى المتعاملين 
 .المحاسبي ما يتعلق بطرق التقييم والقياس

  :آفاق البحث -3
اية هذا العمل المتواضع أرجو أن أكون قد وفقت في فتح نافذة نطل من خلالها على جانب  في 

ن أك،  آخر من جوانب المعلومات المحاسبية، ربما تكون منطلقا لأبحاث أخرى أكثر تعمقا في أبعاد الموضوع
  :تتناول مثلا

 ؛المخزون السلعيك... تداعيات إعادة تقييم الأصول الجارية -
 بين طرق القياس والتقييم من جهة خصائص المعلومة المالية من جهة أخرى العلاقة -
  .التوسع في مجال إعادة التقييم كأن تتناول حالة مجموعة من الشركات -
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